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رسـالة مؤرخـــة ٢٧ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

 بشأن مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفق المقدم من بــاراغواي عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
[الأصل: بالاسبانية] 

  
رسالة مؤرخة ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ موجهة إلى رئيس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

  الممثل الدائم لباراغواي لدى الأمم المتحدة 
بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـتي، يشـرفني أن أرفـق طـي هـذه الرسـالة التقريـر الــذي 
أعدته اللجنة المشتركة بين الوكالات التي أنشأا حكومـة جمهوريـة بـاراغواي لتنفيـذ ومتابعـة 
قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المتعلق بما تسببه الأعمـال الإرهابيـة مـن ديـدات للسـلام 

والأمن الدوليين، وذلك عملا بالفقرة ٦ من القرار المذكور. 
وحكومــتي مســتعدة لــتزويد اللجنــة بمــا قــد يلــزم أو تطلبــه اللجنــة مــــن تقـــارير أو 

معلومات. 
(توقيع) إيلاديو لويساغا 
السفير 
الممثل الدائم 
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ضميمة 
  تقرير حكومة باراغواي 

المحتويات 
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 ألف - مقدمة 
تقـف جمهوريـة بـاراغواي موقفـا ثابتـا لا يـتزعزع إزاء الإرهـاب وهـو موقـف الإدانـــة 
القاطعة، إذ تعتبره آفة تؤثر علـى الجنـس البشـري بأكملـه. والأعمـال الإرهابيـة هـي اسـتخدام 
غير مشروع للقوة لا تعرف له حدود وليس له ضحايا محددون. ولمكافحة هـذه الأعمـال فـلا 

بد من أن يتخذ اتمع الدولي إجراءات منسقة. 
وقد دأبت باراغواي في الجمعية العامة للأمم المتحدة على تأييد الجهود التي بذلـت في 
الماضي لكي تكون لدى اتمع الدولي اتفاقية عالمية لمكافحـة الإرهـاب تتسـم باتسـاع نطاقـها 
وشمولها لجميع أشكال هذه الظاهرة. بل إنه على الرغم مـن عـدم وجـود تشـريع داخلـي محـدد 
بشأن الإرهاب، فإن النظام القـانوني لبـاراغواي يتضمـن قواعـد تنـص علـى المعاقبـة علـى هـذه 
الأعمال. كما أن باراغواي، التي تأثرت أيضــا بالإرهـاب، قـد حاربتـه ورفضـت رفضـا قاطعـا 
أي محاولة لتبريره، اقتناعا منها بأنه يشكل خطرا على حياة الأبرياء وممتلكام، وكذلك علـى 

سلام العالم وأمنه. 
ولقـد صدمـت الاعتـداءات الإرهابيـــة المؤســفة الــتي تعرضــت لهــا الولايــات المتحــدة 
الأمريكية في ١١ أيلول/سبتمبر من هذا العام، الرأي العام العـالمي لمـا اتسـمت بـه مـن جسـارة 
وضخامة. وكانت الآثار التي خلفتها هذه الأعمال التي تسـتوجب الإدانـة مـن الفداحـة بحيـث 
تقرر إعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب في سلم الاهتمامات الدولية. وقد تجسـد هـذا التصميـم 
في القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) الذي اتخذه مجلس الأمن في ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. ولهذا فـإن 
جمهورية باراغواي، إذ تعيد تأكيد التزامها بالعمل على مكافحة الإرهــاب، تقـوم امتثـالا منـها 
لهـذا القـرار بتقـديم تقريـر عـن التدابـير الـتي اتخذـا لتنفيـذه حـتى الآن. وـــذا تجــدد بــاراغواي 
التزامها الأكيد بالتعـاون مـع الجـهود المبذولـة لاسـتئصال هـذا النـوع مـن الأنشـطة الإجراميـة، 

كما يتضح من الإجراءات المختلفة المتخذة حتى الآن والمشار إليها في هذا التقرير. 
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التقرير   باء –
أولا 

الفقرة ١ (أ): يقــرر أن على جميع الدول منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية. 
مـا هـي التدابـير، إن وجـدت، الـتي اتخـــذت لمنــع ووقــف تمويــل الأعمــال الإرهابيــة 

بالإضافة إلى تلك المدرجة في ردودكم على الأسئلة من ١ (ب) إلى (د)؟ 
سـنت جمهوريـة بـاراغواي في ١٠ كـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٧ القــانون ٩٧/١٠١٥  - ١
المتعلق بمنع الأعمال غير المشروعة التي تستهدف غسـل الأمـوال أو الممتلكـات والمعاقبـة عليـها 
(المرفـق ١). والهـدف مـن القـانون هـو تنظيـم الالتزامـــات والإجــراءات المتصلــة بمنــع وعرقلــة 
اسـتخدام النظـام المـالي وغـيره مـن قطاعـات النشـاط الاقتصـادي في القيـام بأعمـــال تســتهدف 
إضفـاء مشـروعية علـى الأمـوال والممتلكـات المسـتمدة، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، مـــن 
الأنشطة الإجرامية المنصوص عليها في هذا القانون، وهي أعمال توصف بكوا جرائـم غسـل 
أموال أو ممتلكات (المـادة ١ (أ)). والأهـم مـن ذلـك هـو التعريـف الدقيـق للجماعـة الإرهابيـة 
بأـا مجموعـة مشـكلة أو منظمـة تتـألف مـــن ثلاثــة أشــخاص أو أكــثر بمــن فيــهم موجــهوها 
المعنويون، تلجأ إلى استخدام العنف، بما فيـه ارتكـاب الجرائـم، تحقيقـا لأغراضـها السياسـية أو 
الأيديولوجيـة. وتنـص المـواد ١٤ إلى ١٩ مـــن القــانون علــى تحديــد هويــة العمــلاء وممثليــهم 
ـــى مــدة الاحتفــاظ ــذه الســجلات  وتسـجيلهم، وعلـى تسـجيل كـل عمليـة؛ كمـا تنـص عل

(٥ سنوات)، وعلى الالتزام بإبلاغ السلطة المختصة بالعمليات المشبوهة. 
وأصـدر المصـرف المركـزي لبـاراغواي، مـن جانبـــه، لائحــة تنفيذيــة للقــانون ١٠١٥  - ٢
بموجـب القـــرار ٢ (المحضــر رقــم ٨٤) الصــادر عــن مجلــس إدارة المصــرف المركــزي بتــاريخ 
٢ أذار/مارس ١٩٩٧ (المرفق ٢) والـذي يحـدد إجـراءات لمنـع وعرقلـة اسـتخدام النظـام المـالي 
ـــى  وغـيره مـن قطاعـات النشـاط الاقتصـادي في القيـام بأعمـال تسـتهدف إضفـاء مشـروعية عل
الأموال أو الممتلكات المستمدة من أنشـطة إجراميـة. وأصـدرت نِظـارة المصـارف بدورهـا، في 
القرار ٩٧/٢٤٥ (المرفق ٣)، لائحة تنفيذية للقرار المذكور حددت فيـها الآليـة الـتي ينبغـي أن 
تسـتخدمها الكيانـات في إبـلاغ الأمانـة المعنيـة بمنـع غســـل الأمــوال والممتلكــات، مــن خــلال 
نمـوذج جـــرى تصميمــه للإبــلاغ عــن العمليــات الــتي تتجــاوز قيمتــها ٠٠٠ ١٠ دولار مــن 

دولارات الولايات المتحدة أو ما يعادلها بالغوارانيات (العملة المحلية). 
وهناك أحكام قانونيـة أخـرى تكمـل القواعـد القانونيـة السـارية بشـأن هـذه المسـائل،  - ٣

ومن أمثلتها ما يلي: 
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القرار ٩٧/٣ (المحضر رقم ٥٩) المؤرخ ٢٥ أذار/مارس ١٩٩٧ بشـأن المصادقـة علـى  �
عمليات بيع وشراء العملة الأجنبية التي يقوم ا المصرف المركزي لباراغواي؛ 

القـرار ٩٧/٢٤٥ للأمـين العـام لنظـارة المصـارف المـؤرخ ١١ حزيــران/يونيــه ١٩٩٧  �
ـــدل للقــرار ٩٥/٨٥٨ المتعلــق بتقــارير  الـذي ينظـم القـرار ٢ (القـرار ٩٧/٥٣٦) المع
مراجعــي الحســابات الخــارجيين للكيانــات  الماليــة. ويقضــي التعديــل بــأن تتضمــــن 
البيانـات السـنوية الصـادرة عـن هـؤلاء المراجعـــين، وعندمــا تطلــب نظــارة المصــارف 

ذلك، تقريرا خاصا عن مراجعة الامتثال للقانون ٩٧/١٠١٥؛ 
ـــذي  قـرار الأمـين العـام لنظـارة المصـارف ٩٨/١٥٣ المـؤرخ ١٣ أيـار/مـايو ١٩٩٨ ال �
يوجِـب علـى الكيانـات الـتي تريـد تحويـل عمـلات أجنبيـة إلى الخـــارج أن تبلــغ ذلــك 
مسبقا لنظارة المصارف ومكتـب مكافحـة الجرائـم الاقتصاديـة والماليـة التـابع للشـرطة 
الوطنية مبينة، لأغـراض إحصائيـة، نـوع العملـة والمبلـغ المـراد تحويلـه والموقـع الجغـرافي 

الذي سيجري التحويل إليه. 
وفيمـا يتعلـق بمراقبـة الامتثـال للقواعـد التنظيميـــة الســارية، قــامت نظــارة المصــارف،  - ٤
واضعـة في اعتبارهـا الهجمـات الإرهابيـة الأخـيرة الـتي وقعـت في ١١ أيلـول/سـبتمبر، باعتمـــاد 

إجراءات تتصل بالفقرة الفرعية موضع النظر وتشمل ما يلي: 
مذكرات الأمين العام لنظارة المصـارف ١٤١٦ إلى ١٤٣٥ المؤرخـة جميعـا ٨ تشـرين  �
ــــه ١٤٨٢ إلى ١٥٠٢ المؤرخـــة جميعـــا ١٧ تشـــرين  الأول/أكتوبــر ٢٠٠١ ومذكرات
الأول/أكتوبر ٢٠٠١ التي يطلب فيها إلى الهيئات أن تبلـغ عمـا إذا كـانت قـد قـامت 
بعمليـات تتصـل اتصـالا مباشـرا أو غـير مباشـر بالأشـخاص المفـترض أـم مشـــبوهون 
والمدرجـين في القوائـم المرفقـة المقدمـة مـن سـفارة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. كمــا 
تتضمـن مذكـرات الأمـين العـام لنظـارة المصـارف ١٥٣٩ إلى ١٥٥٨ المؤرخـة جميعـــا 
٢٢ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١ نفــس المحتــوى ولكنــها تضيــف ثلاثــة أسمـــاء إلى 

القوائم المذكورة في المذكرتين المذكورتين المشار إليهما أعلاه؛ 
التعميـم رقـم ٢٠٠١/٠٠٢٦٢ للأمـين العـــام لنظــارة المصــارف المــؤرخ ٢٩ تشــرين  �
الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ الـذي جـرى بـه إبـلاغ الكيانـات الماليـة بمحتـــوى قــرار مجلــس 
ـــوال  الأمـن ١٣٣٣ (٢٠٠٠) الـذي طلـب تحديـدا مـن الـدول الأعضـاء أن تجمـد الأم
والأصول المالية لأسامة بن لادن والأفـراد والكيانـات المرتبطـة بـه فضـلا عـن الأمـوال 

والأصول المالية لتنظيم القاعدة. 
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تقــرر بموجــب القــرار ٩ (المحضــر ١٠٥) المــؤرخ ٥ تشــــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١  �
الصادر عن مجلس إدارة المصرف المركزي لباراغواي إنشـاء وحـدة تحليليـة لمنـع غسـل 
ـــل مهمتــها الرئيســية في المعالجــة المركزيــة، علــى الصعيــد  الأمـوال والممتلكـات، تتمث
المؤسسي، لكل ما يتصل بالدعـاوى القانونيـة وطلبـات تقـديم التقـارير المتعلقـة بغسـل 

الأموال والممتلكات المستمدة من…؛ (وردت هكذا في الأصل) 
جـرت بموجـب القـرار ١(المحضـر ١٢٣) المـؤرخ ١٥ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١،  �
الموافقة على مدونة لقواعد السلوك مـن أجـل منـع وتحديـد غسـل الأمـوال وغـيره مـن 
جرائـم ومخالفـات النظـام المـالي. وقـد جـرى بموجـب هـذا القـرار، ضمـــن جملــة أمــور 
ـــر  أخـرى، إنشـاء الآليـة المتعلقـة بالمراقبـة والمسـؤوليات والعمليـات غـير العاديـة (وتقري

الالتزام بإبلاغ الوحدة بأي عملية يتبين أا غير عادية)؛ 
وفضلا عن ذلك، يشـكل المصـرف المركـزي لبـاراغواي أحـد أعضـاء اللجنـة الفرعيـة  �
ـــامل الفرعــي الرابــع)  المعنيـة بغسـل الأمـوال التابعـة للجنـة الشـؤون الماليـة (الفريـق الع
التابعة للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي. وقـد أمكـن في هـذا السـياق التوقيـع 
على وثائق بين البلدان الأعضاء تتصل بالقواعد التنظيمية النموذجية الدنيـا لمنـع غسـل 
الأمـوال والمعاقبـة عليـه في السـوق المشـتركة واتفاقيـة التعـاون بـين المصـارف المركزيـــة 

للدول الأعضاء في السوق. 
وفضلا عن ذلـك، ينـص دسـتور بـاراغواي في المـادة ٧١ منـه علـى أن �تقـوم الدولـة  - ٥
بقمع إنتاج المخدرات وسائر العقاقـير الضـارة والاتجـار ـا بصـورة غـير مشـروعة، فضـلا عـن 
ــوم  الأعمـال الـتي تسـتهدف إضفـاء مشـروعية علـى الأمـوال المسـتمدة مـن هـذه الأنشـطة. وتق
الدولة أيضا بمكافحة الاسـتهلاك غـير المشـروع لهـذه العقاقـير�. وبموجـب القـانون ٩١/١٠٨ 
المؤرخ ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ (المرفـق ٤)، جـرى إنشـاء الأمانـة الوطنيـة لمكافحـة 
المخـدرات الـتي تتبـع رئاسـة الجمهوريـة وتتــولى، بصفتــها هــذه، قمــع الاتجــار غــير المشــروع 
بـالمخدرات والعقاقـير الخطـرة ومـا شـــاها، وهــي ــذا ليــس لهــا مــن الناحيــة الدســتورية أو 

القانونية دور مباشر في منع الأعمال الإرهابية وقمعها. 
ومـع ذلـك، فـإن الأمانـة الوطنيـة لمكافحـة المخـدرات لا تغفـل، في سـياق التحقيقـــات  - ٦
اليومية في الجرائم المتصلة بالاتجار بالمخدرات، عن احتمال وجود �خلايـا إرهابيـة�، بـل إـا 
تقوم، عندما يتم التعرف على هوية أعضاء هذه الخلايـا، باتخـاذ التدابـير اللازمـة الـتي تقتضيـها 
الحالة و تقوم على الفور بإبلاغ الهيئات المختصة، سـواء كـانت دائـرة الاسـتخبارات الوطنيـة، 

أو وزارة الداخلية، أو النيابة العامة، أو ما إلى ذلك. 
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وتماشيا مع السياسة الأمنية التي تنتهجها الحكومة، والـتي تسـتند إلى الشـواغل المتعلقـة  - ٧
ــــة في العـــالم، جـــرى في إطـــار الشـــرطة الوطنيـــة، قبـــل أحـــداث  بانتشــار الأعمــال الإرهابي
١١ أيلـول/سـبتمبر مـن العـام الحـالي بوقـت طويـل، إنشـاء وكـالات لمنـع الأعمـــال المتصلــة أو 

المقترنة بالأنشطة الإرهابية والتحقيق فيها. وفيما يلي هذه الوكالات: 
إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة لمديرية الدعم التقـني والمنشـأة  (أ)
بموجـب القـرار ٥ المـــؤرخ ٧ شــباط/فــبراير ١٩٩٧ (المرفــق ٥) الصــادر عــن قيــادة الشــرطة 

الوطنية؛ 
تقوم هذه الإدارة، منذ إنشائها، بتنسيق عملها مــع الأمانـة المعنيـة بمنـع غسـل الأمـوال 
والممتلكـات في جميـع مـا يتصـــل بتنفيــذ القــانون ٩٧/١٠١٥ الــذي ينــص علــى منــع وقمــع 
الأعمال غير المشروعة التي يتم ا غسل الأموال أو الممتلكات. وقد عقدت الإدارة منذ ذلـك 
ـــة بمنــع  الحـين ولا تـزال تعقـد اجتماعـات تنسـيقية مـع ممثلـي السـكرتارية الدائمـة للأمانـة المعني
غسل الأموال والممتلكات التي تتألف من مؤسسات منها وزارة الصناعـة والتجـارة والمصـرف 
المركزي لباراغواي ونظارة المصارف واللجنة الوطنية للأوراق المالية والأمانة الوطنية لمكافحـة 

المخدرات والشرطة الوطنية. 
وفي إطـار هـذا التنسـيق، أنشـأت إدارة مكافحـة الجرائـم الاقتصاديـــة والماليــة مكــاتب 
تابعـة لهـا في المصـرف المركـزي لبـاراغواي، والمصـرف الوطـني للتنميـة، وسـيوداد ديـل إيســـته، 
وإنكارناسيون، وسالتو ديل غوايرا، وبيدرو خوان كابايـيرو. ويمـد المكتـب المركـزي وفروعـه 
المؤسسات التي تتولى تنفيذ القانون ١٠١٥ والمؤسسات الأخرى التي لها صلة بالمهام المشـمولة 

باختصاص تلك الإدارة، بالمساعدة في إنفاذ القانون الممنوحة لها بموجب الدستور والقانون. 
إدارة منع الإرهاب والتحقيق فيه التابعـة أيضـا لمديريـة الدعـم التقـني والمنشـأة  (ب)
بموجب القرار ١ لقيـادة الشـرطة الوطنيـة المـؤرخ ٩ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨ (المرفـق ٦) . 
وقد تغير اسم هذه الإدارة بموجب المرسوم ٢٩٦٠ المـؤرخ ١٢ أيـار/مـايو ١٩٩٩ إلى الأمانـة 

المعنية بمنع الإرهاب والتحقيق فيه وظلت تتبع الشرطة الوطنية أيضا. 
وتقوم هذه الأمانـة، في إطـار المـهام الموكولـة إليـها بموجـب القواعـد التنظيميـة، بجمـع 
المعلومات اللازمة لأداء مهمتـها وبتنسـيق إجـراءات التحقيـق المطلوبـة مـع الوحـدات المختلفـة 
التابعـة للشـرطة وغيرهـا مـن مؤسسـات الدولــة (النيابــة العامــة، ووزارة الصناعــة والتجــارة ، 

والأمانة المعنية بمنع غسل الأموال والممتلكات، وما إليها). 
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ومن التدابير الأخرى المتخذة في البلد لمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية التوقيع علـى  - ٨
وثيقة فوس ده إيغواسو الذي جرى في اجتماع وزراء داخلية الأرجنتين وبـاراغواي والـبرازيل 

في ١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٦ في مدينة فوس دي إيغواسو. 
وينـص البنـد (ب) مـن هـذه الوثيقـة علـى �التوصيـة بعقـــد اجتماعــات بــين موظفــي  - ٩
المصارف المركزية وفي مجال الضرائب والجمارك، من أجل مناقشة تحسين مراقبة الأعمـال غـير 

المشروعة المرتكبة في المنطقة، بما في ذلك غسل الأموال�. 
وينص البند (ج) من الوثيقة علـى: �إفسـاح اـال لقيـام آليـات للتنسـيق بـين أجـهزة  - ١٠

الأمن لتيسير تبادل المعلومات دف مكافحة الجريمة المنظمة في المنطقة�. 
 

ثانيا 
ــــذه الــــدول عمــــدا  الفقـــرة ١ (ب) يقـــــرر أن علـــى جميـــع الـــدول تجـــريم قيـــام رعايـــا ه
بتوفــير الأمــوال أو جمعــها، بــأي وســيلة، بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، أو في أراضيــها 
ـــة معرفـــة أـــا ســـوف تســـتخدم في أعمـــال  لكــي تســتخدم في أعمــال إرهابيــة، أو في حال

 إرهابية؛ 
مـا هـي الجرائـــم والعقوبــات في بلدكــم المتعلقــة بالأنشــطة المدرجــة في هــذه الفقــرة 

الفرعية؟ 
لا يصنف الإرهاب بوصفه جريمة مستقلة في جمهورية باراغواي، ولكـن قوانـين البلـد  - ١١

وتشريعاته الجنائية تشمل أفعالا تتصل اتصالا مباشرا بالإرهاب. 
وقـد ســـدت الأفعــال والأنشــطة المنصــوص عليــها في القــانون الجنــائي، وتحديــدا في  - ١٢
القانون ٩٧/١١٦٠ (المرفق ٧)، الثغـرات القانونيـة في هـذا الصـدد. وفيمـا يلـي مـواد يقتضـي 

المقام إيرادها: 
المادة ١٩٦ من القانون الجنائي: غسل الأموال 

�البند ١ - يعاقب بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات أو بالغرامة كل من: 
يخفي شيئا حصل عليه عن طريق:  - ١

(أ) جريمة؛ أو 
ـــه عضــو في تنظيــم إجرامــي  عمـل يسـتوجب العقوبـة ارتكب (ب)

مشمول المادة ٢٣٩ من القانون الجنائي؛ أو 
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عمـل يسـتوجب العقوبـة تشـمله المـواد مـن ٣٧ إلى ٤٥ مــن  (ج)
القانون ٨٨/١٣٤٠ (المرفق ٨)؛ أو 

يتستر على منشـأ ذلـك الشـيء أو يعـوق أو يـهدد العلـم بمصـدره أو  - ٢
مكانه، أو يعوق أو يهدد اكتشافه أو مصادرته أو الحجز أو التحفظ عليه. 

البند ٢ – يعاقب بنفس العقوبة كل من: 
يحصل على شيء منصوص عليه في البند ١ أعلاه أو يعطيه للغير؛ أو  - ١
يحتفـظ بـه أو يسـتخدمه لمصلحتـه هـو لمصلحـة شـخص آخـــر، وهــو  - ٢

يعلم مصدره وقت الحصول عليه. 
البند ٣ - يعاقب على الشروع أيضا في هذه الحالات. 

البنـد ٤ - عندمـا يكـون مرتكـب الفعـل قـد تصـــرف كتــاجر أو كعضــو في عصابــة 
مشكلة للقيام بغسـل الأمـوال بشـكل مسـتمر، يجـوز زيـادة عقوبـة السـجن حـتى ١٠ 

سنوات. ويطبق أيضا ما نصت عليه المادتان ٥٧ و ٩٤. 
البند ٥ - في الحالات المذكورة في البندين ١ و ٢، يعـاقب مـن يجـهل، بسـبب إهمـال 
جسيم من جانبه، مصدر شيء يكون جسما لعمـل غـير مشـروع ممـا وردت الإشـارة 

إليه في الفقرة الفرعية ١ من البند ١، بالسجن لمدة أقصاها ٥ سنوات أو بالغرامة. 
البند ٦ – لا يعاقب علـى الفعـل بموجـب البنـد ٢ إذا كـان الشـيء قـد سـبق الحصـول 

عليه بحسن نية بواسطة شخص ثالث. 
البنـد ٧ - بالإضافـة إلى الأشـياء المشـار إليـها في البنـود ١ و ٢ و ٣، تعـــامل الأشــياء 
المستمدة من فعل يستوجب العقوبة خارج نطاق تطبيـق هـذا القـانون نفـس المعاملـة، 

إذا كان الفعل مجرما في مكان ارتكابه. 
البند ٨ - لا يعاقب بعقوبة جريمة غسل الأموال كل من: 

يقـوم طواعيـة بـتزويد السـلطات المختصـــة بمعلومــات عــن الفعــل أو  - ١
يتسبب في وصول معلومات عنه إلى تلك السـلطات، مـا لم يكـن قـد سـبق اكتشـاف 

ذلك الفعل كليا أو جزئيا، وبشرط أن يكون الجاني على علم بذلك؛ و 
في الحالات المنصوص عليها في البندين ١ و ٢، ومـع عـدم الإخـلال  - ٢
بالشـرطين المذكوريـن في الفقـرة الفرعيـة ١ مـن البنـد ٨، يقـوم بتيسـير التحفـظ علـــى 

الأشياء المتصلة بالفعل الذي يستوجب العقوبة. 
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البنـد ٩ – يجـوز للمحكمـة أن تخفـف العقوبـة وفقـا للمـــادة ٦٧ أو تســقطها، عنــدما 
يكون الجاني، بقيامه طواعيةً بالإفصاح عما يعلمـه، قـد أسـهم إسـهاما كبـيرا في إلقـاء 

الضوء على: 
ظروف ارتكاب الجريمة بشكل يزيد عن إسهامه في ارتكاا؛  - ١

علـى فعـل مشـار إليـه في البنـد ١ ويكـون قـد قـام بـــه شــخص آخــر  - ٢
بصورة غير مشروعة. 

المادة ٢٣٨: تبرير الجريمة 
�يعاقب بالسجن لمدة أقصاها ٣ سنوات أو بالغرامة كل من يقـوم علانيـة أو 
ـــها في البنــد ٣ مــن المــادة ١٤ بطريقــة  في اجتمـاع أو عـبر المنشـورات المنصـوص علي

يحتمل أن تعكر صفو السلام، بتبرير: 
جريمة ارتكبت أو شرع في ارتكاا؛ أو  - ١

شخص محكوم عليه لارتكابه هذه الجريمة.  - ٢
المادة ٢٣٩: التنظيم الإجرامي 

البند ١ - يعاقب بالسجن لمدة أقصاها ٥ سنوات كل من: 
يقوم بإنشاء جمعية منظمة هرميا أو بأي طريقة وتسـتهدف ارتكـاب  - ١

أفعال تستوجب العقوبة؛ 
يكون عضوا في هذه الجمعيـة أو يشـارك فيـها؛ أو يدعمـها اقتصاديـا  - ٢

أو بالسوقيات؛ أو يقدم إليها خدمات؛ أو 
يقوم بالترويج لها.  - ٣

البند ٢ - يعاقب على الشروع أيضا في هذه الحالات. 
البند ٣ - يجوز للمحكمـة أن تسـقط العقوبـة إذا كـان فعـل المشـارك ضئيـلا أو كـان 

إسهامه ثانويا. 
البند ٤ - يجوز للمحكمة أيضا أن تخفف العقوبة بموجب المـادة ٦٧ أو تسـقطها عـن 

الجاني الذي: 
يسـعى طواعيـة وبـدأب إلى إعاقـة اسـتمرار التنظيـم أو ارتكـاب فعــل  - ١

يستوجب العقوبة ويتصل بأهداف التنظيم؛ أو 
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يبلـغ السـلطات المختصـة بمـا لديـه مـن معلومـــات عــن الأفعــال الــتي  - ٢
تستوجب العقوبة أو عن التخطيط لها، في وقت يتيح تفادي وقوعها. 

المادة ٢٦٣: تزييف النقود 
ــادتين ٥٧ و ٩٤  البنـد ١ - يعـاقب بالسـجن لمـدة أقصاهـا ١٠ سـنوات مـع تطبيـق الم

أيضا كل من: 
يقـوم بصنـع نقـود مزيفـة بقصـــد طرحــها للتــداول علــى أــا نقــود  - ١
حقيقية أو بقصد تيسير ذلك، أو يقوم بتغيـير قيمـة نقـود بشـكل يجعلـها تظـهر بقيمـة 

أكبر؛ أو  
يحصل على هذه النقود وفي نيته القيام بذلك؛ أو   - ٢

يطرح للتداول علـى أـا نقـود حقيقيـة، نقـودا مزيفـة صنعـها هـو أو  - ٣
حصل عليها أو غيرها، وفقا للشروط المذكورة في الفقرتين الفرعيتين السابقتين. 

البنـد ٢ - يعـاقَب في الحـالات الأقـل خطـورة بالســـجن لمــدة أقصاهــا ٥ ســنوات أو 
بالغرامة. 

البند ٣ - يقصد بالنقود المزيفة النقود غير الصادرة عن السلطة المخول لها إصدارها. 
المادة ٢٦٤: تداول النقود المزيفة 

البند ١ - يعاقب بالسجن لمدة أقصاها ٣ سنوات أو بالغرامة كل مـن يطـرح في غـير 
الحالات المشار إليها في المادة ٢٦٣ نقودا مزيفة على أا نقود حقيقية. 

البند ٢ - يعاقب أيضا على الشروع في هذه الحالات. 
المادة ٢٦٥: إنتاج وتداول الدمغات المزيفة 

البند ١ - يعاقب بالسجن لمدة أقصاها ٥ سنوات أو بالغرامة كل من: 
يقوم بإنتاج دمغات مزيفة بقصد طرحها للتـداول علـى أـا دمغـات  - ١
حقيقية أو بقصد تيسير ذلك أو بقصد استخدامها على أا دمغات حقيقية، أو يقـوم 

بتغيير قيمة دمغات حقيقية بشكل يجعلها تظهر بقيمة أكبر؛ أو  
يحصل على هذه الدمغات المزيفة وفي نيته القيام بذلك؛ أو   - ٢

ـــى أــا  يسـتخدم دمغـات مزيفـة أو يعرضـها أو يطرحـها للتـداول عل - ٣
دمغات حقيقية. 
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البنـد ٢ - يعـاقب بالسـجن لمـدة أقصاهـا سـنة واحـدة أو بالغرامـة كـل مـن يســـتخدم 
دمغات سبق استخدامها وأزيلت من عليها علامة انتهاء الصلاحية ويطرحها للتـداول 

على أا دمغات صالحة. 
البند ٣ - يعاقب على الشروع أيضا في هذه الحالات. 

المادة ٢٦٦: التحضير لإنتاج نقود أو دمغات مزيفة 
البند ١ - يعاقب كل من يقوم ، وهو يحضـر لإنتـاج نقـود مزيفـة أو دمغـات مزيفـة، 

بإنتاج ما يلي أو الحصول عليه أو تخزينه أو الاحتفاظ به أو إعطائه لشخص آخر؛ 
ألــواح أو قوالــب أو قطـــع طباعيـــة أو كليشـــيهات أو ســـلبيات أو  - ١

متريسات أو أدوات أخرى يمكن، بطبيعتها، أن تستخدم في ارتكاب الجريمة؛ أو 
ورق بنفس نوعية الـورق المسـتخدم في صنـع النقـود أو الدمغـات أو  - ٢
ذي نوعيـة تجعـل مـن السـهل الخلـط بينـه وبـين الـورق المذكـور الـذي جـرى تضمينـــه 
وسائل تأمين خاصـة تجعلـه عصيـا علـى التقليـد، بالسـجن لمـدة أقصاهـا ٥ سـنوات أو 
بالغرامة في حالة التحضير لفعل من الأفعال المشـار إليـها في المـادة ٢٤٦، أو بالسـجن 
لمدة أقصاها سنتان أو بالغرامة في حالة التحضير لفعل مـن الأفعـال المذكـورة في المـادة 

 .٢٤٨
البند ٢ - يعاقب بموجب الفقرة الفرعية السابقة من: 

يتخلى عن إتمــام الفعـل الـذي جـرى التحضـير لـه ويحـول دون خطـر  - ١
استمرار آخرين في التحضير له أو إتمامهم له؛ أو 

يقوم بتدمير الأدوات المذكورة في الفقـرة الفرعيـة السـابقة أو يجعلـها  - ٢
غير صالحة للاستعمال؛ أو  

يبلغ السلطات بوجودها أو مكاا أو يسلمها لها.  - ٣
البنـد ٣ - عندمـا يحـال دون الخطـر المذكـور أو دون إتمـام الفعـــل لأســباب أخــرى، 
يكفي، فيما يتعلق بالشروط المذكورة في الفقرة الفرعية ١ من البند السـابق، أن يكـون الجـاني 

قد حاول طواعية وبجدية تحقيق هذا الهدف. 
ــــه (المـــادة ١ (ب))، ويعـــرف  ويجــرم القــانون ١٠١٥ غســل الأمــوال ويعــاقب علي - ١٣
�الممتلكات � على أا الأصول أيا كان نوعها سواء كـانت ماديـة أم غـير ماديـة، منقولـة أو 
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ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة، والوثائق والصكوك القانونيـة الـتي تثبـت ملكيـة هـذه الأصـول 
أو حقوقا أخرى فيها (المادة ٢ (ب)). 

جريمة غسل الأموال 
�يعتـبر مرتكبـا لجريمـة غسـل الأمـوال أو الممتلكـات كـل مـــن يقــوم، بقصــد 

جنائي أو عن إهمال، بما يلي: 
إخفاء جسم جريمة أو فعل جرمي ارتكبته عصابة إجرامية أو جماعـة إرهابيـة، أو فعـل  -
جرمي صنفه في عداد الجرائـم القـانون ٨٨/١٣٤٠ المتعلـق بقمـع الاتجـار بـالمخدرات 

والعقاقير الخطرة وتعديلاته (المادة ٣ (أ))؛ 
يقـوم، فيمـا يتعلـق بجسـم الجريمـــة هــذا، بإخفــاء مصــدره أو يعــوق أو يــهدد المعرفــة  -
بمصــدره أو مكانــــه، أو اكتشـــافه أو الحجـــز عليـــه أو مصادرتـــه أو التحفـــظ عليـــه 

(المادة ٣ (ب))؛ 
يحصل على جسـم الجريمـة المذكـور في الفقـرة الأولى أو يكتسـبه أو يحولـه أو ينقلـه أو  -
يحتفـظ بـه أو يسـتخدمه لمصلحتـه هـو أو لمصلحـة شـخص آخـر. ويجـري الاســـتناد في 
تقديـر المعرفـة أو الإهمـال إلى الظـروف والعنـاصر الموضوعيـة القابلـة للتحقـــق منــها في 

القضية بعينها (المادة ٣ (ج))�. 
العقوبات الجنائية 

ــتراوح  �يعاقـــــــب علـى جريمـة غسـل الأمـوال أو الممتلكـات بالسـجن لمـدة ت
بين سنتين و١٠ سنوات. 

يجوز للقاضي إسقاط العقوبة عن من شارك أو ساعد في ارتكـاب الجريمـة إذا 
تعاون من تلقاء نفسه وبصورة فعالة مع السـلطات في اكتشـاف الفعـل غـير المشـروع 
ارم بموجب ذا القـانون، أو في تحديـد هويـة الجنـاة الرئيسـيين، أو في تحديـد مكـان 

الممتلكات أو الحقوق أو الأوراق المالية المشكلة لجسم الجريمة (المادة ٤)�. 
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ثالثا 
ـــد الأمـــوال وأي  يقــــرر أن علــى جميــع الــدول القيــام بــدون تأخــير بتجمي الفقرة ١ (ج)
أصول مالية أو موارد اقتصادية لأشخاص يرتكبون أعمالا إرهابية، أو يحاولون ارتكاا، 
أو يشــاركون في ارتكاـــا أو يســـهلون ارتكاـــا؛ أو لكيانـــات يمتلكـــها أو يتحكـــم فيـــها 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص؛ أو لأشــخاص وكيانــات تعمــل لحســاب 
هــؤلاء الأشــخاص والكيانــات، أو بتوجيـــه منـــهم، بمـــا في ذلـــك الأمـــوال المســـتمدة مـــن 
الممتلكــات الــتي يمتلكــها هــؤلاء الإرهــابيون ومــن يرتبــط ــم مــن أشـــخاص وكيانـــات أو 

 الأموال التي تدرها هذه الممتلكات 
مــا هــي التشــريعات والإجــراءات المتبعــة لتجميــد الحســــابات والأصـــول الماليـــة في 
المصـارف والمؤسسـات الماليـة؟ ويستحسـن أن تقـدم الـدول أمثلـة علـى أي إجـراء ذي صلــة تم 

اتخاذه. 
فيما يتعلق بموضوع الإجراءات، فإن حالات التحقيق والنظر في غسـل الأمـوال تنشـأ  - ١٤
بناء شكوى مقدمة إلى النيابة العامة وإذا كان هنـاك مسـوغ لتجميـد الحسـابات والأصـول في 
مصارف ومؤسسات مالية، فإنه يطلب إليها ذلك، ولكن النيابـة العامـة هـي الـتي تقـرر مـا إذا 

كان من المناسب أن يمضي القاضي المختص بالنظر في الدعوى قدما في إجراء التجميد. 
ويجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب أحد الأطراف، في بداية الإجـراءات أو في أي  - ١٥
ـــها، بــالحجز علــى الممتلكــات أو مصادرــا أو بــأي إجــراء تحفظــي آخــر  مرحلـة مـن مراحل
يسـتهدف الحفـاظ علـى الممتلكـات أو الأشـياء أو الأدوات المتصلـة بالجريمـة الـوارد وصفــها في 

المادة ٣ من هذا القانون (المادة ٣٦). 
ومن الجدير بالذكر أن السلطة التنفيذية غير مخولة بموجب القـانون بـأن تـأمر بتجميـد  - ١٦
الحسابات أو الأصول في المصـارف أو المؤسسـات الماليـة أو بـأن تطلـب ذلـك التجميـد. فـهذا 
الإجراء، حسب تشريعات باراغواي، هو مـن اختصـاص السـلطات القضائيـة وحدهـا. إلا أن 
من واجب الشرطة إبلاغ النيابة العامة والقاضي في غضون مدة الـ ٦ ساعات المقررة بموجـب 

القانون، بأي فعل يستوجب العقوبة تكون على علم به أو لديها معلومات عنه. 
وقد قامت نظارة المصارف بصفتها الهيئة التي تتولى مراقبة النظـام المـالي للبلـد بـإصدار  - ١٧
التعميم أ.ع-ن.م ٢٠٠١/٠٠٢٦٢ المؤرخ ٢٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، الـذي طلبـت 

فيه الامتثال لقرار مجلس الأمن ١٣٣٣ (٢٠٠٠). 
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رابعا 
الفقرة١ (د) يقرر أن على جميع الــدول أن تحظــر علــى رعاياهــا أو علــى أي أشــخاص أو 
كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو مــوارد اقتصاديــة أو خدمــات 
ماليــة أو غيرهــا، بصــورة مباشــرة أو غــير مباشـــرة، للأشـــخاص الذيـــن يرتكبـــون أعمـــالا 
إرهابيــة أو يحــاولون ارتكاــا أو يســهلون أو يشـــاركون في ارتكاـــا، أو للكيانـــات الـــتي 
يمتلكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص، أو للأشــخاص 

 والكيانات التي تعمل باسم هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم 
ما هي التدابير المتبعة لحظر الأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟ 

في إطـار النظـام القـانوني لبـاراغواي صنـف في عـداد الجرائـم ضمـــن القــانون الجنــائي  - ١٨
غسل الأموال (المادة ١٩٦ من القانون الجنائي) والتنظيم الإجرامـي (المـادة ٢٣٩ مـن القـانون 

الجنائي) المشار إليهما أعلاه. 
ويحدد القانون ٩٧/١٠١٥ إجراءات واضحـة يتعـين علـى الكيانـات المصرفيـة والماليـة  - ١٩
أن تتبعـها في كـل عمليـة تتجـاوز قيمتـها ٠٠٠ ١٠ دولار أو مـا يعادلهـا بـالعملات الأخــرى، 

وذلك فيما يتعلق وية العميل أو مصدر الأموال أو وجهتها. 
وقد جرى تحديد العمليات التي يحتمل أن تستخدم في تمويل أعمال إرهابيـة في القـرار  - ٢٠
٩٧/٢٤٥ الصـــــــادر عـن نظـارة المصـارف والـذي يشـــكل اللائحــة التنفيذيــة للقــرار ٩٧/٢ 
ـــتي ينبغــي أن تســتخدمها  (المحضـر ٨٤) المـؤرخ ٢ أذار/مـارس ١٩٩٧، والـذي حـدد الآليـة ال
الكيانات في إبلاغ الأمانـة المعنيـة بمنـع غسـل الأمـوال والممتلكـات، وذلـك عـن طريـق نمـوذج 
مصمـم للإبـلاغ عـن العمليـات الـتي تتجـاوز قيمتـها ٠٠٠ ١٠ دولار مـن دولارات الولايــات 
المتحدة أو ما يعادلها بالغوارانيات. ويحتوي النموذج على التفاصيل التالية التي ينبغي الإفصـاح 

عنها مع أداء اليمين: 
هوية الفرد القائم بالعملية؛  �

الأشخاص و/أو الكيانات المنفذة بأمرها العملية؛  �
أنواع العمليات والمبالغ (شراء/بيع)؛  �

تاريخ العملية؛  �
وفي حالـة عمليـات تحويـل الأمـوال يتعـين أيضـا تقـديم أمـر تحويـل يتضمـن المعلومـــات 

التالية: 
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ما إذا كان التحويل بشيك أو نقدا؛  �
اسم ولقب الشخص الحاضر؛  �

الجنسية؛  �
العنوان ورقم الهاتف؛  �

البيانات الشخصية  لطالب التحويل (الاسـم واللقـب/الاسـم التجـاري وبطاقـة الهويـة  �
والبطاقة الضريبية، وما إلى ذلك) 

المنتفع؛  �
عنوان المنتفع وبلده؛  �

المصرف المحول إليه/العنوان/رقم الحساب؛  �
المصرف المحول منه/رقم الحساب؛  �

رمز المصرف المستفيد؛  �
المبلغ بدولارات الولايات المتحدة/التاريخ/القيمة.  �

وفضلا عن ذلك تقوم شعبة المخازن العامـة ومكـاتب الصرافـة وغيرهـا مـن الكيانـات  - ٢١
بـإجراء عمليـات معاينـة علـى الطبيعـة للتـأكد مـن الامتثـال للقـانون ١٠١٥ ومـــن الاســتخدام 

الصحيح للنماذج. 
 

خامسا 
الفقرة ٢ (أ) يقرر أيضا أن على جميع الدول الامتنــاع عــن تقــديم أي شــكل مــن أشــكال 
الدعــــم، الصريــــح أو الضمـــــني، إلى الكيانــــات أو الأشــــخاص الضــــالعين في الأعمــــال 
الإرهابية، ويشمل ذلك وضع حد لعملية تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنــع تزويــد 

 الإرهابيين بالسلاح 
مـا هـي التشـريعات أو التدابـير الأخـرى المتبعـة لتنفيـذ هـذه الفقـرة الفرعيـة؟ ومـا هــي 
بخاصـة الجرائـم في بلدكـم الـتي تحظـــر ��١ تجنيــد أعضــاء الجماعــات الإرهابيــة و ��٢ تزويــد 

الإرهابيين بالسلاح؟ وما هي التدابير الأخرى التي تساعد في منع هذه الأنشطة؟ 
فيما يتعلق ذا الموضوع، ينص القانون الجنائي لباراغواي على ما يلي:  - ٢٢
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 المادة ٢٣٧: التحريض على ارتكاب أفعال تستوجب العقوبة 
ـــوم علانيــة أو في اجتمــاع أو عــن طريــق المنشــورات  يعـاقب كمحـرض كـل مـن يق - ١
المذكورة في البند ٣ من المادة ١٤ بتحريض آخرين على ارتكاب فعل معين مخالف للقانون. 

عندما لا يحقق التحريض مبتغـاه، يعـاقب الجـاني بالسـجن لمـدة أقصاهـا ٥ سـنوات أو  - ٢
بالغرامة. ولا يجوز أن تزيد مدة هذه العقوبة عن مدا عندما يكـون التحريـض المشـار إليـه في 

البند المتقدم قد حقق مبتغاه. 
تبرير الجريمة أو التنظيم الإجرامي المشار إليهما أعلاه. 

يعتبر التهريب والغش الجمركي جريمتـين في القـانون، ولكنـهما جريمتـان ذوا نطـاق  ملاحظة:
عام ويشملهما القضاء الجنائي العادي. 

وفيما يتعلق ذا السؤال، يمكننا إضافة ما يلي: 
القانون ٥٣/٧١ المتعلق بجرائم التهريب (المرفق ٩)؛  �

المرسوم ٧٦/٢٣٤٧٩ (المرفق ١٠)؛  �
المادتان ٥ و ٩ من الباب الخامس من قرار وزارة الدفاع؛  �

البروتوكول المتعلقة بتبادل المساعدة في المسائل الجنائية؛  �
القـانون ١٢٠٧ المـؤرخ ٢٣ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧ المـودع للتصديـــق في ٢٠  �
كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٨ (المصــدر: الأمانــة الإداريــة للســوق المشــــتركة لبلـــدان 

المخروط الجنوبي). 
وتجدر الإشارة أيضا إلى الاتفاقيات المتعددة الأطراف التالية:  - ٢٣
اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها (١٩٩١)؛  -

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة بالقانون ٨٤/١٠٨٦. ملحوظة: تتصـل  -
ـــا تقــر في ديباجتــها بأهميــة  هـذه الاتفاقيـة اتصـالا غـير مباشـر بتـهريب الأسـلحة، لأ
الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة المسـتخدمة في الأغـراض العسـكرية، وتتضمـن أحكامــا 
ــــام دون إذن بـــالنقل الـــدولي للمـــواد النوويـــة أو إزالتـــها أو  بشــأن أمــور منــها القي
اسـتخدامها أو تغييرهـا، أو سـرقة المـواد النوويـــة أو ســلبها أو الاســتيلاء عليــها بــأي 

شكل غير مشروع. 
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الاتفاقيـة المتعلقـة بـالجرائم وبعـض الأعمـال الأخـــرى المرتكبــة علــى مــتن الطــائرات،  -
المعتمـدة بموجـب القـــانون ٧١/٢٥٢. ملحوظــة: قــد تصبــح هــذه الاتفاقيــة متصلــة 
اتصالا مباشرا بتهريب الأسلحة، لأا تطبق على القانون الجنـائي (المـادة ١) المعمـول 
به على متن أي طائرة تكون في الجو (تخول المادة ٦ والمـواد المتصلـة ـا قـائد الطـائرة 
الذي يكون لديه أسباب وجيهة تجعله يعتقـد أن شـخصا قـد ارتكـب أو علـى وشـك 
ارتكـاب انتـهاك أو جريمـة، أن يتخـذ تدابـير معقولـة حيالـه، بمـا فيـها مـا قـد يلـزم مــن 

التدابير القسرية). 
اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـــة تصنيــع الأســلحة الناريــة والذخــيرة والمتفجــرات  -
ـــة غــير مشــروعة، المعتمــدة بموجــب  والمـواد الأخـرى ذات الصلـة والاتجـار ـا بطريق

القانون ٩٩/١٥٠٥. 
وفيما يتعلق بتجنيد الأشخاص ليكونوا أعضــاء في الجماعـات الإرهابيـة، فـإن القـوات  - ٢٤
المسلحة تقوم بتكثيف الجهود الاستخبارية بالتنسيق مـع غيرهـا مـن مؤسسـات الدولـة. وفيمـا 
يتعلق بتوريد الأسلحة للإرهابيين، فقد كُلفـت إدارة الإمـدادات العسـكرية، بموجـب المرسـوم 
٧٦/٢٣٤٥٩ (المرفـــق ١١) وبموجـــب قـــرار وزارة الدفـــــاع ٤٤/٣٩٧، بمراقبــــة الأســــلحة 

وتسجيلها. أما فيما يتعلق بالتشريعات التي تنفذ أحكام هذه الفقرة الفرعية، فنذكر ما يلي: 
إنشــاء فريــق عــــامل مشـــترك بـــين الوكـــالات يعـــنى بالأســـلحة الناريـــة والذخـــيرة  - ٢٥
والمتفجرات، بموجب المرسوم ١٣٧٩٣ المؤرخ ١٨ أيار/مايو ٢٠٠١ (المرفق ١٢)، بنــاء علـى 
طلـب إدارة الإمـدادات العسـكرية للقـوات المسـلحة للدولـــة، ــدف دراســة وتحليــل مشــكلة 

الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات في البلد: 
ويتألف هذا الفريق من المؤسسات التالية:  - ٢٦

إدارة الإمدادات العسكرية؛  -
وزارة الخارجية (إدارة المنظمات الدولية)؛  -

الأمانة الوطنية لمكافحة المخدرات؛  -
دائرة الاستخبارات الوطنية  -

الشرطة الوطنية.  -
واتخـذت إدارة الإمـدادات العسـكرية للقـوات المســـلحة تدابــير أخــرى لتفــادي هــذه  - ٢٧
الأنشـطة مـن أمثلتـها المشـاركة في الاجتماعـــات والمؤتمــرات وحلقــات العمــل المعقــودة علــى 
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الصعيد المحلي وبرعاية منظمة الدول الأمريكية والأمم المتحدة مثل مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني 
بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه، الـذي عقـد في 

نيويورك في الفترة من ٩ إلى ٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠١. 
 

سادسا 
الفقــرة ٢ (ب) يقــرر أيضــا أن علــى جميــع الــدول اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لمنــع ارتكـــاب 
الأعمــال الإرهابيــة ويشـــمل ذلـــك الإنـــذار المبكـــر للـــدول الأخـــرى عـــن طريـــق تبـــادل 

 المعلومات 
ما هي الخطوات الأخرى المتخـذة لمنـع ارتكـاب الأعمـال الإرهابيـة، ومـا هـي بخاصـة 

آليات الإنذار المبكر المتوافرة التي تتيح تبادل المعلومات مع الدول الأخرى؟ 
في باراغواي، يتضمن البرنامج الوطني لسـلامة الطـيران المـدني المنشـأ بموجـب المرسـوم  - ٢٨
٢٠٠١/١٥١٤٧ الصـادر في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ (المرفـق ١٣)، تدابـــير وإجــراءات 

لمنع ارتكاب أنشطة تدخل غير مشروعة، دف: 
حماية سلامة الطيران المدني الدولي والوطني وانتظامه وكفاءته؛  (أ)

الحفـاظ علـى سـلامة الشـركات الوطنيـة والأجنبيـــة الــتي تــؤدي خدمــات في  (ب)
المطارات المدنية لجمهورية باراغواي المفتوحة أمام خدمات الطيران الوطنية أو الدولية؛ 

حمايـة أمـن الركـاب وأطقـم الطـائرات وموظفـي الخدمـة الأرضيـة والجمـــهور  (ج)
عموما في المطارات الدولية والوطنية من أعمال التدخل غير المشروعة وغيرها من الأفعال الـتي 

تستوجب العقوبة؛ 
القيام، وفقا الأحكام القانونية الوطنيـة السـارية، بتطبيـق القواعـد والأسـاليب  (د)
الدولية الموصى ا في المرفق ١٧ من اتفاقية الطيران المدني الدولي، فضلا عن الأحكـام المتصلـة 

بسلامة الطيران الواردة في المرفقات ٢ و ٦ و ١٠ إلى ١٤ من الاتفاقية المذكورة. 
أنشـأت الإدارة الوطنيـة للملاحـة الجويـة المدنيـة الشـعبة المعنيـة بسـلامة الطـيران المــدني  - ٢٩
لكي تتولى الإدارة التقنية التنفيذية لشؤون أمن الطيران بالتنسـيق مـع أجـهزة الشـرطة والجيـش 
وأجــهزة الأمــن الداخلــي وشــــركات الطـــيران، ومـــا إليـــها وذلـــك في المطـــارات  الدوليـــة 

للجمهورية. 
وتتضمـن خطـط الطـوارئ المتعلقـــة بالمطــارات الدوليــة الموضوعــة في إطــار البرنــامج  - ٣٠
الوطني لسلامة الطيران المدني تدابير وإجراءات مناسبة لمنع ومواجهـة التـهديدات الموجهـة نحـو 
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أهداف محددة في مجال الطيران (الطائرات، وشركات الخطوط الجوية، ومرافق المطــارات، ومـا 
إلى ذلك). 

ولكل من الشعبة المعنية بسلامة الطيران المدني والشرطة الوطنية وسلاح الجو والأمانـة  - ٣١
الوطنية لمكافحة المخدرات ودائـرة الاسـتخبارات الوطنيـة ووزارة الداخليـة ووزارة الخارجيـة، 
وسائر أعضاء اللجنة الوطنية لسـلامة الطـيران المـدني، مـهام محـددة (ذكـرت في الوثـائق المشـار 

إليها) لكل حالة قد تنشأ في البلد، سواء كانت حالة عادية أو حالة أزمة. 
كما أن الشرطة الوطنية وسلاح الجو مكلفان بالقيام، بالتنسـيق مـع السـلطة المسـؤولة  - ٣٢
عـن أمـن الطـيران، وإلى جـانب التدابـير والإجـــراءات الوقائيــة والرادعــة، بمواجهــة ومكافحــة 

أعمال التدخل غير المشروع والتخريب والتهديد بالقنابل والهجمات التي تقع على الأرض. 
وجرى في المطارات الدولية اتخاذ تدابير وإجراءات دف منع ارتكاب أعمــال تدخـل  - ٣٣
غـير مشـروع وغيرهـا مـن الأعمـال الـتي تسـتوجب العقوبـة ضـد الطـائرات والأشـخاص (مـــن 
ـــذه التدابــير والإجــراءات  ركـاب وزائريـن وغـيرهم) وخدمـات ومرافـق المطـارات، وتتمثـل ه

فيما يلي: 
تخصيص مناطق محظور على الجمهور العام دخولها: من أجـل حمايـة الأمـاكن  �١�
الـتي تجـري فيـها العمليـات الحيويـة لـلأداء الآمـن والكـفء والمسـتمر للطــيران 

المدني الدولي والوطني؛ 
يقـوم ســـلاح الجــو علــى يــد أفــراد متخصصــين في أمــن المطــارات بالمراقبــة  �٢�
والرصد الدائمين لمناطق تحرك الطائرات وممراا والأسوار المحيطة ـا ومرافـق 

الاتصال والملاحة الجوية (الداخلية والخارجية)؛ 
من مسؤوليات الشـرطة الوطنيـة رصـد الأمـاكن المفتوحـة للجمـهور العـام في  �٣�

المطارات ومراقبة هذه الأماكن وضمان أمنها؛ 
مـن مسـؤوليات رئاسـة شـؤون أمـن الطـيران في المطـار رصـد المنـاطق المحظــور  �٤�
على الجمهور العام دخولها في مباني وصـول ومغـادرة الركـاب ومراقبـة هـذه 
الأماكن وضمان أمنها، وهي تقوم بذلك من خلال أفراد تابعين لهـا وأجـهزة 
الكشف عن المعـادن والأجـهزة العاملـة بالأشـعة السـينية والدوائـر التلفزيونيـة 

المغلقة، المستخدمة أيضا في رصد أماكن حساسة أخرى؛ 
ـــة المحظــور علــى الجمــهور العــام  تجـري مراقبـة وحمايـة مداخـل المنـاطق الأمني �٥�
دخولها باستخدام مزيـج مـن تدابـير الحمايـة الماديـة والبشـرية: مثـل الأسـوار، 
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والبوابــات والحــرس (المتنقــل والثــــابت) والدوريـــات وتصـــاريح الدخـــول، 
والرصد من بعد؛ 

ـــة الإقــلاع إلا للركــاب الحــاملين لوثــائق ســفر  غـير مسـموح بدخـول منطق �٦�
حقيقيـة وسـارية فضـلا عـن التأشـــيرات اللازمــة؛ ولديــهم بطاقــات ركــوب 

حقيقية حصلوا عليها من شركة الطيران وعليها اسم الراكب المسجل؛ 
غير مسموح بدخـول المنـاطق الأخـرى المحظـور علـى الجمـهور العـام دخولهـا  �٧�
إلا لموظفي الإدارة الوطنية للملاحة الجوية المدنيـة وأجـهزة الدولـة وشـركات 
الطيران الحاملين لبطاقات هوية سارية تتيح لهم الدخول إلى المنـاطق المكلفـين 

بالعمل فيها؛ 
قبـل منـح الـترخيص بدخـــول المنــاطق الأمنيــة المحظــور علــى الجمــهور العــام  �٨�
دخولها يجري التأكد من أن جميع الطلبـات المقدمـة لدخـول هـذه المنـاطق قـد 
قدمـها كتابيـا صـــاحب العمــل، باســم الموظــف، إلى المكتــب المســؤول عــن 
ــات  شـؤون أمـن الطـيران؛ ويقـوم موظفـون مختصـون بـالتحقق مـن هـذه الطلب
ـــة لمنــح الــترخيص؛ كمــا يتــم التحقــق مــن  للتـأكد مـن وجـود أسـباب كافي
الطلبـات علـى ضـوء السـجلات الشـرطية والقضائيـــة تفاديــا لمنــح الــترخيص 

لشخص لا ينبغي منحه له؛ 
عند العثور في المنطقة المحظور على الجمهور العام دخولها على شـخص بـدون  �٩�
ــــلطات  ترخيــص يجــري القبــض عليــه وإخراجــه مــن المنطقــة وتســليمه للس

المختصة؛ 
غـير مســـموح بمــرور المركبــات عــبر منــاطق العمليــات إلا إذا كــانت هــذه  �١٠�
المركبـات تحمـل مـا يبـين هويتـها وجـرى الإذن لهـا بـالمرور عـن طريــق نظــام 

التراخيص الموجود في مداخل هذه المناطق. 
وفي الحالات التي تكون فيها الطائرة خارج الخدمة وتظـل بـلا حراسـة، يتعـين إغـلاق  - ٣٤
كـل أبواـا الخارجيـة وإزالـة تجـهيزات الصعـــود إلى الطــائرة (مــن ســلالم وســقالات ومــا إلى 

ذلك). وتشمل التدابير الأخرى تكليف موظفين بمراقبة الدخول إلى هذه الطائرة. 
وفضلا عن ذلك يتعين على شركات الطـيران أن تقـوم عندمـا تدخـل الطـائرة الخدمـة  - ٣٥
بـإجراء عمليـــات فحــص قبــل الطــيران لاكتشــاف أي أشــياء مشــبوهة أو أســلحة مختفيــة أو 

متفجرات أو أشياء خطرة أخرى. 
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وفيما يتعلق بالرحلات الجوية المعرضـة لخطـر أكـبر، يتعـين علـى شـركات الطـيران أن  - ٣٦
تضمن ألا يترك الركاب المغادرون للطائرة أشياء على متنها. 

وعندما يكون هناك شك معقول في أن من المحتمـل أن تتعـرض الطـائرة لأحـد أعمـال  - ٣٧
التدخل غير المشروعة، يجري إخطار شركة الطيران؛ وتتم معاينة الطائرة. 

وعندما يكون هنـاك شـك معقـول في احتمـال تعـرض الطـائرة لعـدوان علـى الأرض،  - ٣٨
تتخـذ التدابـير المناسـبة لحمايـة الطـائرة وفقـا لخطـة الطـوارئ المتعلقـة بـأمن الطـــيران الموضوعــة 

للمطارات الدولية. 
ومنعا لدخول أسلحة (نارية أو بيضاء أو آلات حادة، أو ما إلى ذلك) إلى الطـائرة أو  - ٣٩
متفجرات أو أي أشياء أخرى تشكل سببا معقولا للقلق أو يمكن اسـتخدامها لارتكـاب أحـد 
أفعـال التدخـل غـير المشـروعة، يجـري تفتيـش جميـع الركــاب وأمتعتــهم في المطــارين الدوليــين 
�سـيلفيو بيتيروسـي� و�غـــواراني� قبــل الســماح لهــم بدخــول المنطقــة المحظــورة وركــوب 

الطائرة.  
ويتم التفتيش باستخدام أجهزة للكشف عــن المعـادن وأجـهزة عاملـة بالأشـعة السـينية  - ٤٠

وتستخدم أيضا أجهزة استشعار بيولوجية تبعا لدرجة الخطر. 
وعندما تكون أجهزة الفحص غير متاحة، يجري تفتيش الركاب وأمتعتهم يدويا.  – ٤١

ونظرا لزيادة الأخطار الــتي يتعـرض لهـا الطـيران المـدني، يقـوم المفتشـون بتفتيـش نسـبة  - ٤٢
معينة من الركاب وأمتعتهم يدويا، باعتبار ذلك من تدابير الردع الإضافية. 

ـــش لشــخصه أو حقائبــه المســجلة أو  ولا يسـمح بالطـيران لأي شـخص يرفـض التفتي - ٤٣
أمتعته اليدوية. 

وينقل الركاب الذين جرى تفتيشـهم إلى منطقـة محظـور دخولهـا علـى الجمـهور العـام  - ٤٤
بمعزل عن الذين لم يتم تفتيشهم. 

وفي الحـالات الـتي يختلـط فيـها ركـاب جـرى تفتيشـهم بركـاب لم يفتشـوا بعـد، يتـــم  - ٤٥
إخلاء المنطقة المذكورة وتسجيل جميع الركــاب؛ كمـا يجـري تفتيـش الركـاب الذيـن يخرجـون 

من المنطقة هم وأمتعتهم اليدوية مرة أخرى قبل أن يسمح لهم بركوب الطائرة. 
ويخضع أفراد الأطقم الجوية وموظفو المطار والأشخاص الآخرون من غـير المسـافرين،  - ٤٦
الذين يمرون عبر نقطة تفتيش إلى المنطقـة المحظـور علـى الجمـهور العـام دخولهـا، لتفتيـش ممـاثل 
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للتفتيـش الـذي يجـري للركـاب. ويجـري تفتيـش جميـع الأشـياء الـتي يحملـها هـؤلاء الأشــخاص 
بنفس الطريقة التي يجري ا تفتيش الأمتعة اليدوية للمسافرين. 

ورغم أن من الممكن بموجب قواعد البروتوكول واتفاقات المعاملة بالمثل منح حصانـة  - ٤٧
ـــة فيينــا، فإنــه يتعــين أن يخضــع هــؤلاء الأشــخاص  دبلوماسـية لبعـض الركـاب بموجـب اتفاقي

وحقائبهم للتفتيش المعتاد قبل ركوم الطائرة. 
وتخضع الحقائب الدبلوماسية غير المغلقة أو غير المختومـة أو الـتي لا تحمـل مـا يعطيـها  - ٤٨
الصفة الدبلوماسية للتفتيش والفحـص؛ وينطبـق نفـس الشـيء في حالـة الشـخص الـذي يكـون 
لديـه حقيبـة دبلوماسـية ولا يقـدم بطاقـة هويـة أو إذنـا مناسـبين (كجـواز ســـفر دبلوماســي أو 

رسمي أو ترخيص) بحمل الحقيبة الدبلوماسية. 
ويخضــع الركــاب المعوقــون للفحــص الأمــني المعتــاد بتفتيشــهم بعيــدا عــن الأنظــــار  - ٤٩

باستخدام أجهزة يدوية للكشف عن المعادن. 
ويجوز لشركات الطـيران حمـل أسـلحة في الأمـاكن الموجـودة خـارج كابينـة الركـاب  - ٥٠
بشـرط أن تؤكـد الشـركة أو مـن يمثلـها أن السـلاح موجـود في الحقيبـة المسـجلة للراكـب وأن 
السلاح غير معمر؛ أو أن السلاح محتفظ به في أي مكان آخر لا يمكن لأي شـخص أن يصـل 

إليه ما دامت الطائرة في الجو. 
وينبغي لشركات الطـيران أن تضمـن برامجـها الأمنيـة – وتنفـذ – التدابـير والإجـراءات  - ٥١
الأمنية المناسبة لضمان السلامة على متن طائراا عندما تنقل ركابـا مضطريـن للسـفر لكوـم 

خاضعين لإجراءات قضائية أو إدارية. 
وينبغي أن يقوم الراكب، أثنـاء العـرض، بتعريـف جميـع حقائبـه بـالصورة المناسـبة مـع  - ٥٢
بيـان أرقـام الحقـائب كـل منـها علـى حـدة، مـا لم يكـــن الاســم ظــاهرا بوضــوح علــى الجــزء 

الخارجي لكل حقيبة معروضة للتسجيل. 
لا يجـوز لشـركات الطـيران أن تقبـل إلا الحقـائب المسـجلة للمســـافرين الذيــن لديــهم  - ٥٣
تذاكر سفر صالحة، صادرة عن وكيل مأذون له أو معتمد لدى ممثل شركة طيران مأذون له. 
متى قُبلت حقـائب المسـافرين، فإـا تكـون بمـأمن مـن الوصـول إليـها دون إذن إلى أن  - ٥٤

تسلم إلى أصحاا في مكان الوصول أو تنقل إلى شركة طيران أخرى. 
لا تحمل الحقائب المسجلة للمسافر على الطائرة إلا إذا كان المسافر على متنها.  - ٥٥
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تترَل من على متن الطائرة الحقائب المسجلة للمسافر الذي يمنـع مـن ركـوب الطـائرة  - ٥٦
لأسباب أمنية أو لرفضه الخضوع لإجراءات التفتيش. 

فحـص الحقـائب المسـجلة بالأشـعة السـينية هـو تدبـير مقـرر لضمـان سـلامة الطـــيران.  - ٥٧
ويتعين تفتيش الحقائب المسجلة بشـكل متواصـل في حالـة الرحـلات الجويـة الـتي تعتـبر عرضـة 

للخطر بشكل خاص. 
لا يقبل نقل حقائب مسجلة بين خطين جويين أو بين شـركات طـيران مختلفـة إلا إذا  - ٥٨

قدم الراكب نفسه لمواصلة الرحلة واستدل شخصيا على جميع حقائبه المسجلة. 
تقوم شركات الطيران وسلطات أمن الطيران بالمطـار بـالفحص الأمـني المناسـب لكـل  - ٥٩
ما هو مقرر نقله في رحلات ركاب دولية من حمولات وطرود ورسـائل مسـجلة وغيرهـا مـن 

الرسائل البريدية، وذلك تبعا لمستوى الخطر المعرضة له كل رحلة. 
تتحمل شركات الطيران وشــركات ووكـلاء الشـحن وإدارة الـبريد وشـركات الـبريد  - ٦٠
مسؤولية تأمين سلامة شحناا ورسائلها؛ وينبغي في هذا الشـأن أن تضـع برنامجـا للإجـراءات 

المتبعة في عملياا توافق عليه الشعبة المعنية بسلامة الطيران المدني. 
وبالنظر إلى الإجراءات ذات الطابع الخاص التي يتعين انتهاجها في التعامل مـع الـبريد،  - ٦١
فإن التدابير الأمنية المقرر تطبيقها يجب أن تكون على مستوى الخطـر وأن تكـون شـرطا لنقـل 
البريد على متن الطائرات، كما يجب استخدام أكثر مـن خـط جـوي واحـد، تقليـلا لاحتمـال 

اختيار الإرهابيين خطا جويا بعينه. 
في حالة تعذر الاستدلال على هوية المرسل، أو عندمـا يسـلم الرسـالة شـخص ثـالث،  - ٦٢
ـــل مــا يثــير الارتيــاب، تعــين فحــص محتــوى الرســالة بدقــة يدويــا أو  أو إذا ظـهر علـى المرس

باستخدام الأشعة السينية. 
يتم تفتيش ومراقبة الأمتعة غير المصحوبة والشـحنات والرسـائل البريديـة والإمـدادات  - ٦٣
تبعا لمستوى الخطر. وتستخدم في ذلك الأجهزة العاملـة بالأشـعة السـينية وأجـهزة الاستشـعار 

البيولوجية للشرطة الوطنية والتفتيش اليدوي. 
يجوز لشركات الطيران أن ترفـض نقـل أي نـوع مـن الأمتعـة المقـرر إيداعـها في مخـزن  - ٦٤
الأمتعة بالطائرة لا يلبي الشروط الأمنية المقـررة في برنامجـها الأمـني أو البرنـامج الأمـني للمطـار 

العاملة فيه. 
في حالــة أي حقيبــة أو رســالة بريديــة تعتــبر مثــيرة للشــك، بســــبب خصائصـــها أو  - ٦٥
مصدرها و/أو طريقة تسليمها، تتخذ التدابير التاليـة: الفحـص بالأشـعة السـينية للتـأكد ممـا إذا 
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كـانت ـا مـادة عضويـة أو مكونـات مـن الـتي تصنـع ـا سـاعة الوقـت قـد تـدل علـى وجــود 
متفجرات؛ استبقاء الأمتعة غير المستدل على أصحاا أو غـير المصحوبـة، بمـا في ذلـك رسـائل 
البريد إن كان هناك مبرر لاسـتبقائها، ويتـم ذلـك في منطقـة مؤمنـة ومنعزلـة لمـدة تـتراوح بـين 
٢٤ و ٤٨ ساعة، حمايةً من المتفجـرات الـتي تحتـوي علـى آليـات تعمـل بنظـام سـاعة الوقـت؛ 
الاستعانة بكلاب بوليسية للكشف عن المتفجرات وكلاب بوليسـية للكشـف عـن المخـدرات 
أو أجــهزة إلكترونيــة لاكتشــاف المتفجــــرات المحتملـــة الـــتي ـــا أجـــهزة تفجـــير إلكترونيـــة 

والمخدرات. 
يتعـين علـى شـركات الطـيران، بموجـب الـبرامج الأمنيـة الخاصـة ـا والبرنـامج الوطــني  - ٦٦
لأمـن الطـيران تطبيـق إجـراءات وضوابـط أمنيـة مناسـبة لمنـع دخـــول أســلحة أو متفجــرات أو 

أشياء خطرة أخرى ضمن المؤن أو اللوازم المقرر نقلها في رحلات ركاب دولية. 
يتعين على شركات توفير المؤن للطائرات، سواء تلك الموجودة في المطار أو خارجـه،  - ٦٧
تطبيق إجراءات وضوابط أمنية مناسبة لمنـع دخـول مرافقـها دون إذن ومنـع دخـول أسـلحة أو 
ـــها في رحــلات ركــاب  متفجـرات أو أشـياء خطـرة أخـرى ضمـن المـؤن أو اللـوازم المقـرر نقل
دولية. كما يتعين عليها حماية وسائل النقـل الخاصـة ـا مـن الوصـول إليـها دون إذن وهـي في 

الطريق من مرافقها إلى المطار. 
وعند مواجهة خطر وجود متفجرات أو أشياء مشبوهة، يسـتدعى خـبراء مـن أجـهزة  - ٦٨

إنفاذ القانون مدربين على إبطال مفعول المتفجرات أو تفكيكها. 
وتكمل أجهزة الرصد أو المراقبة من بعد بالفيديو وسائل المراقبة والرصد الموجـودة في  - ٦٩
مبنى الوصول والمغادرة ومداخل المطارات الدولية. ويتولى تشغيل هـذه الأجـهزة اختصـاصيون 

من موظفي أمن الطيران. 
وضمانا لارتفاع مستوى وكفـاءة خدمـة تـأمين الطـيران في المطـارات الدوليـة، يتعـين  - ٧٠
علـى كـل كيـان عـام أو خـاص لديـه مسـؤولية في هـذا المضمـار، وفـق البرنـامج الوطـني لأمـــن 

الطيران، تكليف أو تعيين أشخاص سبق تدريبهم في هذا اال. 
إذا علمت الشعبة المعنية بسلامة الطـيران المـدني، أثنـاء جمعـها و/أو تقييمـها لمعلومـات  - ٧١
عن ديدات تستهدف الطيران المدني، بأن هناك ديـدا معقـولا لمصـالح الطـيران المـدني لدولـة 

أخرى، تبلَغ الهيئات المسؤولة عن أمن الطيران في ذلك البلد بأسرع ما يمكن. 
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ــــة الوطنيـــة للطـــيران المـــدني خيـــارات المواجهـــة والتدابـــير  وينتظــر أن تــدرس اللجن - ٧٢
والإجراءات التي يتعين اتباعها في حالة الاستيلاء غير المشروع على طـائرة مدنيـة أثنـاء طيراـا 

بقصد استخدامها كسلاح للتدمير. 
ومـن المقـرر شـراء وتركيـب أجـــهزة كشــف تعمــل بالتكنولوجيــا المتقدمــة وأجــهزة  - ٧٣
اتصـالات وإشـارة؛ ونشـر معـدات تكتيكيـــة تســتعمل في حالــة التدخــل المســلح مــن جــانب 

سلطات أمن الطيران. 
وتشمل التدابير المتخذة لمنع ارتكاب أعمال إرهابية وتدابير الإنذار المبكر القائمة الـتي  - ٧٤

تتيح تبادل المعلومات مع دول أخرى: 
القـانون ١٠٥٧ الموقـع في أسونسـيون والـذي جـرى بموجبـه اعتمـاد الاتفـــاق  - ١
المتعلق بتيسير مراقبـة الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة في جمهوريـة بـاراغواي 

وجمهورية البرازيل الاتحادية؛ 
المرسوم ١١٩ المؤرخ ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ (المرفـق ١٥) والقـاضي  - ٢
بإنشاء آليات لمراقبة المواطنين أو الأشخاص البرازيليين والمقيمين الأجـانب في 
الـبرازيل أو الأشـخاص الاعتبـاريين الـبرازيليين الذيـن يحصلـــون علــى أســلحة 
وذخيرة في جمهورية باراغواي، وفقا لما تم الاتفـاق عليـه في الاجتمـاع التقـني 

بين باراغواي والبرازيل بشأن مراقبة الأسلحة؛ 
في إطار القوات المسلحة للدولـة، نظمـت حلقـة عمـل لتنسـيق الاسـتخبارات  - ٣
العسكرية شارك فيها جميـع ممثلـي أجـهزة الاسـتخبارات العسـكرية وحصلـوا 
فيها على توجيهات لكيفية التعامل الأمني مع جميع أشـكال الإرهـاب، وأُدلي 
فيـها ببيـان عـام بشـأن الأحـداث الأخـيرة الـتي وقعـت في ١١ أيلـول/ســـبتمبر 

الماضي؛ 
زيادة الدعم المقدم إلى الشرطة الوطنية في سيوداد ديل إيسته بتزويدها بـأفراد  - ٤

عسكريين؛ 
المشاركة في شبكة سور - نِت لتبادل المعلومات الاستخبارية الاستراتيجية.  - ٥

كما تجدر الإشارة إلى الصكوك الدولية التالية: 
إعـلان ليمـا لمنـع الإرهـاب ومكافحتـه القضـاء عليـه، الـذي وقعتـه الـدول الأعضــاء في 
منظمة الدول الأمريكية في اجتماعها المعقود في ليما، بيرو، خلال الفـترة مـن ٢٣ إلى 
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ــني  ٢٦ نيسـان/أبريـل ١٩٩٦، بمناسـبة انعقـاد مؤتمـر البلـدان الأمريكيـة المتخصـص المع
بالإرهاب؛ 

ــدان  الاتفـاق ٩٧/٠٣ الموقـع في الاجتمـاع الثـاني لـوزراء داخليـة السـوق المشـتركة لبل
المخـروط الجنـــوبي وبوليفيــا وشــيلي، المعقــود في بونتــا ديــل إيســته، أوروغــواي، في 

٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧. 
وإلى جانب الإجراءات التحوطية المتخذة في إطار الشرطة الوطنية، هناك تنسـيق دائـم  - ٧٥
ـــدان المخــروط الجنــوبي وبوليفيــا  بـين أجـهزة الأمـن للبلـدان الأعضـاء في السـوق المشـتركة لبل

وشيلي. 
ووفقـا لمـا هـو منصـوص عليـه في إعـــلان وزراء داخليــة البلــدان الأعضــاء في الســوق  - ٧٦
المشتركة لبلدان المخروط الجنـوبي الموقـع في ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، عقـد في ١٧ تشـرين 
الأول/أكتوبر الماضي، في إطار اجتماع وزراء داخلية السوق المشـتركة وبوليفيـا وشـيلي، أول 
اجتماع للفريق العامل المتخصص المعـني بالإرهـاب، التـابع للفريـق العـامل الدائـم. وعقـد هـذا 

الاجتماع في مونتيفيديو. 
وينـص الاتفـاق في فقرتـه الأولى علـى إنشـاء فريـق عـامل متخصـص يعـنى بالإرهــاب،  - ٧٧

لكي يحدد على الصعيد الإقليمي إجراءات منع الإرهاب ومكافحته والقضاء عليه. 
أمـا علـى الصعيـد الـدولي، فـإن بـاراغواي عضـو في المنظمـة الدوليـة للشـــرطة الجنائيــة  - ٧٨

(الإنتربول) التي يتم عن طريقها تبادل المعلومات بصفة دائمة بشأن الأنشطة الإرهابية. 
كذلـك فـإن الأمانـة المعنيـة بمكافحـة الإرهـاب والتحقيـق فيـه علـــى اتصــال دائــم مــع  - ٧٩
البلـدان الأخـرى خـارج السـوق المشـــتركة لبلــدان المخــروط الجنــوبي، وبخاصــة مــع ســفارتي  
الولايات المتحدة وإسرائيل وغيرهما. ويجدر بالذكر أيضا أن الاتصالات كـانت قائمـة بصـورة 
دائمة، قبل إنشاء الفريق العامل الدائم، بين أجهزة الأمن الشرطية للـدول الأعضـاء في السـوق 

المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي وبوليفيا وشيلي. 
وأصـدرت بـــاراغواي مؤخــرا المرســوم ١٥١٢٥ المــؤرخ ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر  - ٨٠
٢٠٠١ (المرفـق ١٦) الـذي يقضـي بإنشـاء لجنـة مشـتركة بـين الوكـــالات لمتابعــة تنفيــذ قــرار 

مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
ـــى المداخــل والمخــارج الاســتراتيجية  كمـا فرضـت الإدارة العامـة للجمـارك رقابـة عل - ٨١
ـــش الجمركــي والتــهرب الضريــبي في إطــار اتفاقيــة المســاعدة  للبضـائع مـن أجـل مكافحـة الغ
المتعددة الأطراف بين مديـري إدارات الجمـارك في أمريكـا اللاتينيـة وإسـبانيا والبرتغـال، المـبرم 
بين اللجنة المشتركة بين الوكالات لمكافحة التـهريب والتـهرب الضريـبي وفرقـة العمـل  المعنيـة 

بالجمارك، وأضافت موظفين إلى فريق مراقبة حقوق الملكية الفكرية. 
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سابعا 
ـــع الــدول عــدم توفــير المــلاذ الآمــن لمــن يمولــون  يقـرر أيضـا أن علـى جمي الفقرة ٢ (ج):
الأعمــال الإرهابيــة أو يدبروــا أو يدعموــا أو يرتكبوــا، ولمــن يوفــرون المــلاذ الآمــــن 

للإرهابيين. 
ما هي التشريعات أو الإجراءات المتبعة لعدم توفير الملاذ الآمـن للإرهـابيين، كقوانـين 
ـــدول  إبعـاد أو طـرد الأشـخاص المشـار إليـهم في هـذه الفقـرة الفرعيـة؟ ويستحسـن أن تقـدم ال

أمثلة على إي إجراء ذي صلة تم اتخاذه. 
 

ينص البند ٩ من المادة ٢٥ من القانون ٩٦/٩٧٨ (المرفق ١٧) المتعلـق بـالهجرة علـى  - ٨٢
منح الإقامة المؤقتة للأجانب الحاملين لمركز اللاجئ. ويشترط في طالب التصريـح أن يقـدم مـا 
لا يقل عن وثيقة إثبات هوية شخصية وصحيفة حالة جنائية نظيفة من البلد الأصلـي وشـهادة 

طبية. 
وقـد طـردت الإدارة الوطنيـة للـهجرة، في هـذا الصــدد، الأجــانب الذيــن وجــد أــم  - ٨٣

يقيمون إقامة غير مشروعة في البلد. 
ومنذ أحداث الـ ١١ من أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، اعتقلت الأمانة المعنيــة بمنـع الإرهـاب  - ٨٤
والتحقيـق فيـه عـدة مواطنـين لبنـانيين منـهم حسـين أحمـد الحـاج الـذي طُـرد مـن البلــد في ١١ 
ــانون ٩٧٨  تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ إعمـالا للمـادة ٨٠ والبنـد ١ مـن المـادة ٨١ مـن الق
المتعلـق بـالهجرة، وتم ذلـك بنـاء علـى طلـب كـارلوس كالسـينا المدعـي العـام الجنـائي للوحـــدة 

المتخصصة لمكافحة الإرهاب، في البلاغ رقم ١٥٤٠. 
وفيمـا يتعلـق بـالإجراءات، فـإن التشـريع الـذي ينظـم إجـراءات التـأكد مـن أن طـــالبي  - ٨٥
اللجوء لم يشاركوا في أنشطة إرهابية قبل منحهم مركز اللاجئ، هـو الاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز 
اللاجئين المعتمدة في جنيف في ٢٨ تموز/يوليه ١٩٥١ والتي وافقت عليها جمهوريـة بـاراغواي 

بموجب القانون ١٣٦ المؤرخ ١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٩. 
وتنص المادة ١ (واو) من الاتفاقية على أنه �لا تنطبق أحكام هـذه الاتفاقيـة علـي أي  - ٨٦

شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه: 
ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حـرب أو جريمـة ضـد الإنسـانية، بـالمعني  (أ)

المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكامها بشأا، 
ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلـد  (ب)

بصفة لاجئ، 
ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها.�  (ج)
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ثامنا 
يقرر أيضا أن على جميع الدول منع من يمولــون أو يدبــرون أو يـيـــسرون  الفقرة ٢ (د):
أو يرتكبون الأعمال الإرهابيــة مــن اســتخدام أراضيــها في تنفيــذ تلــك المــآرب ضــد دول 

 أخرى أو ضد مواطني تلك الدول. 
ما هي التشريعات أو الإجراءات القائمة لمنع الإرهـابيين مـن العمـل ضـد دول أخـرى 
أو مواطنين آخرين انطلاقا من إقليمكم؟ وسيكون من المفيد لو قدمـت الـدول أمثلـة علـى أي 

أعمال تم القيام ا. 
لمنع الإرهابيين من العمل انطلاقا من إقليـم بـاراغواي ضـد دول أخـرى أو مواطنيـها،  - ٨٧
ـــها تنظيــم تســليم  توجـد اتفاقيـات واتفاقـات ومعـاهدات دوليـة وقعتـها بـاراغواي، وجـرى في

الأشخاص وطرد المواطنين الأجانب الموجودين في البلد بصورة غير مشروعة. 
وبموجـب القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) وغـيره مـــن القــرارات ذات الصلــة الصــادرة عــن  - ٨٨
مجلـس الأمـن، فـإن بـاراغواي ملزمـة بمنـع تشـكيل الجماعـات الإرهابيـة وتفـــادي أن تجــري في 
إقليمها أعمال ضـد دولـة أخـرى أو التحضـير للاعتـداء علـى تلـك الدولـة، وذلـك بقمـع هـذه 

الأعمال وإبلاغها للبلدان المتأثرة. 
وفي إطار اجتماع وزراء داخلية البلدان الأعضاء في السوق المشتركة لبلدان المخـروط  - ٨٩
الجنوبي وبوليفيا وشيلي، تنص خطـة الأمـن الإقليمـي علـى إجـراءات تسـتهدف منـع ارتكـاب 
المنظمـات الإجراميـة عـبر الوطنيـة أعمـالا تســتوجب العقوبــة: ومــن هــذه الإجــراءات تبــادل 

المعلومات الاستخبارية والقيام بعمليات مشتركة بين أجهزة الأمن و/أو قوات الشرطة. 
وتجدر الإشارة أيضا إلى اعتماد إعلان الدول المشاركة في الاجتماع التشاوري بشـأن  - ٩٠
التعـاون علـى منـع الإرهـاب الـدولي والقضـاء عليـه، الـذي جـرى في مدينـة بوينـــوس آيريــس، 

الأرجنتين، في ١ و ٢ آب/أغسطس ١٩٩٥. 
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تاسعا 
يقرر أيضا أن على جميع الدول كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويــل  الفقرة ٢ (هـ):
أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكاا أو دعمها إلى العدالة وكفالــة إدراج 
الأعمــال الإرهابيــة في القوانــين والتشــريعات المحليــة بوصفــها جرائـــم خطـــيرة وكفالـــة أن 
تعكس العقوبات على النحو الواجب جسامة تلك الأعمال الإرهابيــة، وذلــك بالإضافــة 

 إلى أي تدابير أخرى قد تتخذ في هذا الصدد. 
ـــال الإرهابيــة أعمــالا إجراميــة خطــيرة  مـا هـي الخطـوات الـتي اتخـذت لاعتبـار الأعم
ولكفالـة أن يعكـس العقـاب خطـورة هـذه الأعمـال الإرهابيـة؟ الرجـاء تقـــديم أمثلــة علــى أي 

إدانات والحكم الصادر فيها. 
ـــول بــه في البلــد، والمعتمــد بموجــب القــانون  ٩١ - لا يتضمـن قـانون الملاحـة الجويـة المعم
ـــة الجويــة)، تعريفــا لفعــل  ٥٧/٤٦٩ (المرفـق ١٨)، في الفصـل الثـاني المتعلـق بـالجرائم (الملاحي
يستوجب العقوبة يتصل تحديدا بارتكاب أعمال إرهابية ضد الطيران المـدني. بيـد أن الاتفاقيـة 
ـــة علــى مــتن الطــائرات، المعتمــدة بموجــب  الخاصـة بـالجرائم وبعـض الأفعـال الأخـرى المرتكب
القانون ٧١/٢٥٢، تعرف المقصود بالاستيلاء غير المشروع على الطـائرات، في الفقـرة ١ مـن 
المادة ١١ من الفصل الرابـع؛ كمـا تتضمـن المـادة ١ مـن اتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء غـير المشـروع 
علـى الطـائرات، المعتمـدة بموجـب القـانون ٧١/٢٩٠ تعريفـا لارتكـاب جريمـة الاسـتيلاء غـــير 
ـــدول المتعــاقدة بــإنزال عقوبــات  المشـروع علـى طـائرة أثنـاء تحليقـها؛ وتلـزم الفقـرة ٢ منـها ال
مشـددة بمرتكبيـها؛ وتتضمـن المـادة ١ مـن اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهــة ضــد 
سـلامة الطـيران المـدني، المعتمـدة بموجـب القـانون ٧٣/٤٢٥ وصفـا لعـدة جرائـم ضـد الملاحــة 

الجوية، وتلزِم المادة ٣ منها الدول المتعاقدة بإنزال عقوبات مشددة بمرتكبيها. 
وينص الفصل الثالث من الباب الثاني من القانون الجنـائي، والمتعلـق بـالجرائم المرتكبـة  - ٩٢
ـــة ضــد  ضـد سـلامة الأشـخاص أثنـاء مرورهـم العـابر علـى المعاقبـة علـى بعـض الجرائـم المرتكب
الملاحة الجوية، ليدمج بذلـك في القـانون المحلـي الجرائـم الـوارد تعريفـها في الاتفاقيـات الدوليـة 

المذكورة. وتتصل ذا السياق المواد التالية: 
 

المادة ٢١٣: الاعتداء على حركة المرور المدنية، الجوية والبحرية 
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ٥ و ١٥ سنة كل من:  �البند ١ -
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يستخدم القوة أو الإكـراه أو يقـوم بأنشـطة أخـرى ـدف التأثـير أو  - ١
السيطرة على طائرة مدنية على متنها أشـخاص أو علـى سـفينة مسـتخدمة في الملاحـة 

المدنية؛ أو 
يسـتخدم أسـلحة ناريـة أو يحـاول التسـبب أو يتسـبب في انفجـــار أو  - ٢

اندلاع حريق دف تدمير أو إتلاف تلك الطائرة أو السفينة أو حمولتهما؛ 
البند ٢ - يعاقب كل من يتسبب عن إهمال، من خـلال فعـل مـن الأفعـال الـواردة في 

البند ١ أعلاه، في وفاة شخص آخر، بالسجن لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات. 
 

المادة ٢١٤: التدخل الخطر في سير الحركة الجوية أو البحرية أو حركة السكك الحديدية 
البند ١ - يعاقب بالسجن لمدة أقصاها ٦ سنوات كل من: 

يدمـــر أو يتلـــف أو يزيـــل أو يســـيء اســـتعمال أو يعطـــل المرافـــــق  - ١
المستخدمة في حركة المرور أو وسائل النقل أو آليات الأمان الموجودة ا؛ أو 

يعوق أو يضايق موظفي التشغيل وهم يؤدون عملهم؛ أو  - ٢
ينشئ عقبة تعطل السير؛ أو  - ٣

يعطي إشارات أو علامات أو معلومات خاطئة؛ أو  - ٤
يعوق انتقال الإشارات أو المعلومات،  - ٥

معرضا بذلك سلامة الحركة الجوية أو البحرية أو بالسكك الحديدية للخطر. 
البند ٢ - يعاقب كل من يفعل ذلك عن إهمال بالسجن لمدة أقصاها سنتان أو 

بالغرامة. 
البند ٣ - للمحكمة وفقا للمادة ٦٧ أن تخفف العقوبة أو تسقطها عـن الجـاني الـذي 

يقوم بمحض إرادته بإزالة الخطر أو يحاول إزالته دون أن يحدث ضررٌ آخر. 
المادة ٢١٥: تعريض الحركة الجوية أو البحرية أو بالسكك الحديدية للخطر 

البند ١ - يعاقب بالسجن لمدة أقصاها سنتان أو بالغرامة كل من يقود، عن عمـد أو 
إهمال، طائرة أو سفينة أو وسيلة نقل بالسكك الحديدية: 

عندما لا يكون مأذونا باستعمالها في النقل؛  أو   - ١
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ـــأمون  دمـا لا يكـون في وضـع  يسـمح لـه بـأن يفعـل ذلـك بشـكل م  – ٢
نظرا لتناوله مشروبات كحولية أو مواد أخـرى مؤثـرة علـى العقـل أو لوجـود قصـور 

بدني أو نفسي أو بسبب الإرهاق؛ أو  
٣ - دون يكون حاملا رخصة قيادة. 

البند ٢ - يعاقب بنفس العقوبة كل من: 
بصفته مالكا لوسيلة النقل المشـار إليـها في البنـد ١، يـأذن أو يسـمح  - ١

بارتكاب فعل من الأفعال المذكورة في نفس البند؛ أو 
ــــها في البنـــد ١ أو  بصفتــه قــائدا لإحــدى وســائل النقــل المشــار إلي – ٢
مسـؤولا عـن أمنـها، ينتـهك مـن خـــلال فعــل جســيم يتنــافى مــع واجباتــه، القواعــد 

والمبادئ المنظمة لسلامة الحركة الجوية أو البحرية أو بالسكك الحديدية. 
وبـالنظر إلى مـا تقـدم، فـإن التكيـف مـع الفقـرة ٢ (هــ) مـن القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)  - ٩٣

وتنفيذها يتطلبان: 
تنقيح التشريعات الجنائية دف فـرض عقوبـات أشـد علـى ارتكـاب الجرائـم  (أ)

التي جرى تحديدها؛ 
إدراج الأعمــال الإرهابيــة ضــد الملاحــة الجويــة باعتبارهــــا جرائـــم خطـــيرة  (ب)

تستوجب أقصى العقوبة؛ 
تنقيح وتعديل المواد المتصلة بجرائم الملاحة الجويـة الـواردة في مشـروع قـانون  (ج)

الملاحة الجوية المعروض على البرلمان حاليا. 
وتجدر الإشارة إلى الأعمـال المضطلـع ـا في إطـار السـوق المشـتركة لبلـدان المخـروط  - ٩٤
الجنوبي بموجب الولاية المنبثقة عن البيان المشترك لرؤساء الدول الأطراف في السوق المشـتركة 
وبوليفيا وشيلي الصادر في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧، والتي تقضــي بـأن يعمـل وزراء 
العـدل أو المسـؤولون المنـاظرون لهـم في الـدول علـى الإســـراع بعمليــة مواءمــة التشــريعات في 
البلدان الأعضاء في السوق المشتركة والبلدين المنتسبين إليها، وذلك في جميع مجالات مكافحـة 
الجريمة المنظمة (الإرهاب وريب الأسلحة والاتجار بالمخدرات والاتجار بالسـلائف الكيميائيـة 
وغسل الأموال وسائر الجرائم ذات الصلة). وقـد شـرعت اللجنـة التقنيـة، في هـذا الصـدد، في 

إجراء دراسة تنطلق من منظور واسع، تعد خلالها قائمة موسعة بالجرائم ذات الصلة. 
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ومن المهم أيضا الإشارة إلى التقرير المتعلق بالمعاملة التشريعية لـــ�الإرهـاب� كمفـهوم  - ٩٥
ـــا وشــيلي.  قـانوني في البلـدان الأطـراف في السـوق المشـتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي وبوليفي
ـــين المنتســبتين تقــرر حقوقــا  فـالنظم الدسـتورية للـدول الأطـراف في السـوق المشـتركة والدولت
وواجبات وضمانات متأصلة في شخص الإنسان، فضـلا عـن نظـام الحكـم الديمقراطـي. ولهـذا 
فإن النظم القانونية لجميع الدول الأعضاء في المنطقة تحمي هذه القيم من خـلال الأحكـام الـتي 
تدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة الأعمال الإرهابيــة. ولا يعـرف الإرهـاب بوصفـه مفـهوما 
قانونيا مستقلا في الأرجنتين وبـاراغواي وأوروغـواي، إلا أن قوانـين هـذه البلـدان وتشـريعاا 

الجنائية قد حددت أفعالا تتصل اتصالا مباشرا بالإرهاب. 
ومن التدابير التي اعتمدا الحكومة مؤخرا ما يلي:  - ٩٦

عينت القوات المسلحة أفرادا مدربـين لمواجهـة الأعمـال الإرهابيـة: فصيلـة في  - ١
الحرس الرئاسي وفصيلة في القوات الخاصة التابعة للجيش؛ 

تم تعزيز الأمن في محطة إيتايبو المشتركة لتوليد الطاقة الكهرمائية؛  - ٢
تقــديم الدعــم إلى الشــرطة الوطنيــة بتزويدهــا بــأفراد عســكريين في الوقــــت  - ٣

المناسب وبشكل يتسم بالكفاءة. 
 

عاشرا 
الفقرة ٢ (و): يقرر أيضا أن على جميع الدول تزويد كل منها الأخرى بأقصى قــدر مــن 
المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال 
الإرهابية، ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الأخــرى مــن أدلــة 

 لازمة للإجراءات القانونية. 
ما هي التشريعات والإجراءات والآليات القائمة لضمان ألا يكـون طـالبو اللجـوء قـد 
ارتكبـوا أعمـالا إرهابيـة قبـل منحـهم مركـز اللاجـئ؟ يرجـى تقـديم أمثلـة علـى أيـة حالــة ذات 

صلة. 
القــانون ٩٦/٩٧٨ المتعلــق بــالهجرة والمرســوم الــذي يشــكل لائحتــه التنفيذيــة همـــا  - ٩٧
التشـريع الوطـني الـذي ينظـم الإجـراءات المتعلقـة بـالفحص الدقيـق لوثـائق طـالبي الدخـــول إلى 
البلــد. وهــو تشــريع ليــس لــه ســابقة في البلــد. ولا وجــود لمفــهوم �اللاجــــئ� في تشـــريع 

باراغواي، ولكن يستخدم بدلا منه مفهوم �اللجوء�. 
ـــف لعــام ١٩٥١  وتنظـم هـذه المسـائل أيضـا الفقـرة واو مـن المـادة ١ مـن اتفاقيـة جني - ٩٨

المتعلقة بمركز اللاجئين، وفقا لما تقدم ذكره. 
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حادي عشر 
الفقرة ٢ (ز): يقــرر أيضــا أن علــى جميــع الــدول منــع تحركــات الإرهــابيين أو الجماعــات 
الإرهابية عن طريق فرض ضوابط فعالة على الحدود وعلــى إصــدار أوراق إثبــات الهويــة 
ووثائق السفر وباتخاذ تدابير لمنع تزويــر وتزييــف أوراق إثبــات الهويــة ووثــائق الســفر أو 

انتحال شخصية حامليها 
كيف تمنع عمليات المراقبة على الحدود في بلدكـم حركـة الإرهـابيين؟ وكيـف تدعـم 
إجراءات إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر هذا الأمر؟ وما هـي التدابـير الموجـودة لمنـع 

تزييفها وما إلى ذلك؟ 
فيمـا يتعلـق بحركـة الأشـخاص الذيـن يدخلـون البلـد ويخرجـون منـه، تســتعمل الإدارة  - ٩٩
الوطنية للطيران المدني إجراءات ووسائل مستقرة للتفتيـش والمراقبـة (مـن بوابـات أمنيـة وأشـعة 
سينية وأجهزة استشــعار بيولوجيـة والتفتيـش اليـدوي ومضاهـاة أوراق إثبـات الهويـة ببطاقـات 
ركـوب الطـائرة) في المطـارات الدوليـة وبخاصـة بالنسـبة للمسـافرين الذيـن يخرجـون مـن البلـــد 
والذين يمرون منه مرورا عابرا، دف منع دخول الأسلحة والأجهزة المتفجرة والمـواد الأكالـة 

وجميع المواد الأخرى التي يمكن أن تشكل خطرا على سلامة الأشخاص أو الطائرة. 
المادة ٢٣٩ من القانون الجنائي: التنظيم الإجرامي 

فيمـا يتعلـق بـــإصدار وتســجيل وفحــص أوراق إثبــات الهويــة ووثــائق الحالــة المدنيــة 
للأشخاص، تقوم مصلحة الســجل المـدني حاليـا بتطبيـق نظـام لإدارة التسـجيل يشـمل تحديـث 
سجل الأحوال المدنية، دف توفير المزيـد مـن الأمـن في معالجـة البيانـات والمعلومـات، وكـان 
مـن نتيجـة ذلـك أن جـرى الاسـتثمار في الأخـــذ في التكنولوجيــا الحديثــة وتدريــب الموظفــين 

العاملين في هذا اال. 
وتعتمـد النظـم المؤسســـية الكــبرى اعتمــادا كبــيرا علــى قــدرة المــوارد البشــرية، لأن 
الموظفـين هـم الدعامـة الأساسـية لعمليـات المؤسسـة، فـهم المســـؤولون عــن تســجيل البيانــات 
ـــها وســيلة  والاحتفـاظ بالملفـات وإصـدار الشـهادات. ويمكـن أن يوفـر أداء هـذه المـهام في حين

للحد من معدل النقص في التسجيل. 
وفيما يلي الأحكام التي يتضمنها القانون الجنـائي لبـاراغواي بشـأن المفـاهيم القانونيـة 

أو الجرائم المتصلة ذه المسألة: 
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المادة ١٧٤: تزييف البيانات 
البند ١ - يعاقب كل من ينتهك حق شخص آخـر في الاطـلاع البيانـات بمحـو تلـك 

البيانات أو حذفها أو إبطالها أو تغييرها بالسجن لمدة أقصاها سنتان أو بالغرامة. 
البند ٢ - يعاقب على الشروع أيضا في هذه الحالات. 

البنـد ٣ - ينحصـر المقصـود بالبيانـات، بـالمعنى الـوارد في البنـد ١، في المعلومـات الــتي 
تخزن أو تنقل إلكترونيا أو مغنطيسيا، أو بشكل آخر لا يمكن رؤيته مباشرةً. 

المادة ٢٥٠: الإصدار المباشر لوثائق رسمية ا معلومات غير صحيحة 
البند ١ - يعاقب الموظف المخول له صلاحية إعداد وثيقة رسمية ويقـوم، وهـو يمـارس 
ـــل ذي أهميــة قانونيــة أو يدونــه في دفــاتر أو  اختصاصاتـه، بالشـهادة كذبـا بصحـة فع
سجلات أو محفوظات البيانات الرسمية، بالسجن لمدة أقصاها ٥ سنوات أو بالغرامة. 

البند ٢ - يعاقب على الشروع أيضا في هذه الحالات. 
البنـد ٣- يجـوز أن تصـل العقوبـــة إلى ١٠ ســنوات في الحــالات الــتي تتســم بخطــورة 

خاصة. 
المادة ٢٥١: إصدار وثائق رسمية ا معلومات غير صحيحة 

البند ١ - يعاقب كل من يتسبب في تدويـن معلومـات غـير صحيحـة عـن بيانـات أو 
أفعــال أو أحــــداث ذات أهميـــة لحقـــوق أو مســـائل قانونيـــة في وثـــائق أو دفـــاتر أو 

محفوظات أو سجلات رسمية بالسجن لمدة أقصاها ٣ سنوات أو بالغرامة. 
البنـد ٢ - يقصـــد بـــ �المعلومــات غــير الصحيحــة� ســجل البيانــات أو الأفعــال أو 
الأحـداث الـتي لم تحـدث أو أو حدثـت بطريقـة مختلفـة أو صـدرت عـن شـخص آخــر 

غير المذكور في السجل أو عن شخص غير مأذون له بإصدارها. 
البند ٣ - يمكن أن تزيد عقوبـة السـجن إلى مـدة أقصاهـا ٥ سـنوات إذا كـان الجـاني 
قد تصرف بقصد الحصول على منفعـة في مجـال المـيراث لـه أو لغـيره أو بقصـد إلحـاق 

الأذى بالغير. 
البند ٤ – يعاقب على الشروع أيضا في هذه الحالات. 

المادة ٢٥٢: استعمال وثائق رسمية ا معلومات غير صحيحة 
�يعاقب وفق المنصوص عليه في المادة ٢٥٠ كل من يسـتعمل وثيقـة أو ملـف 

بيانات مما تشمله المادة المذكورة قاصدا التضليل�. 
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المادة ٢٥٣: تدمير أو إتلاف الوثائق أو العلامات الرسمية 

البند ١ – يعاقب بالسجن لمدة أقصاها ٥ ســنوات أو بالغرامـة كـل مـن يقـوم بمـا يلـي 
قاصدا الإضرار بالغير: 

تدمـير مسـتند أو علامـة فنيـــة أو إتلافــهما أو إخفائــهما أو إزالتــهما  - ١
بطريقة أخرى منتهكا بذلك حق شخص آخر في استخدامهما كوسائل إثبات؛ أو 

ـــها  انتــهاك حــق شــخص آخــر في الاطــلاع علــى بيانــات لهــا أهميت - ٢
كوسيلة إثبات، ممـا ورد تعريفـه في البنـد ٣ مـن المـادة ١٧٤، بمحـو تلـك البيانـات أو 

حذفها أو إبطالها أو تزييفها؛ أو 
ــان  تدمـير شـاخصات مسـافة أو غيرهـا مـن العلامـات المقصـود ـا بي - ٣

حد المياه أو ارتفاعها، أو إزالتها بطريقة أخرى. 
البند ٢ - يعاقب على الشروع أيضا في هذه الحالات. 

 
المادة ٢٥٧: إصدار شهادات استحقاق أو خدمات تحتوي على معلومات غير صحيحة 

 
يعاقب الموظف العمومي الذي يصـدر شـهادة اسـتحقاق أو خدمـات مزيفـة بالسـجن 

لمدة أقصاها سنتان أو بالغرامة. 
 

المادة ٢٥٨: إصدار شهادات استحقاق أو خدمات دون مسوغ 
يعاقب بالسجن لمـدة أقصاهـا سـنة واحـدة أو بالغرامـة كـل مـن يقـوم بمـا يلـي قـاصدا 

التضليل: 
إصدار شهادة اسـتحقاق أو خدمـات لشـخص آخـر مسـتخدما لقبـا  - ١

وظيفيا ليس له؛ أو 
فعل ذلك باسم موظف، بغـير إذن ذلـك الموظـف؛ أو تزويـر شـهادة  - ٢

استحقاق أو خدمات حقيقية. 
١٠٠ -وتقـوم الإدارة العامـة للـهجرة في نقـاط الحـدود الرئيســـية والمطــارات بفحــص وثــائق 
المسـافرين. وتحصـل هـذه الإدارة عنـد اللـزوم علـى مـدد مـن أفـراد الشـرطة. ولتحســـين رصــد 

سوابق المسافرين، سيلزم تحسين الأساليب المتبعة ونظم التواصل الحاسوبي. 
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إصدار أوراق إثبات الهوية 
تسـتخدم مصلحـة تحقيـق الشـخصية ١٢ خاصيـة لتـــأمين أوراق إثبــات الهويــة، وفقــا  – ١٠١
لتعليمات السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي. ويشترط علـى مـن يريـد اسـتصدار بطاقـة 
هويـة لأول مـرة مـن مواطـني بـاراغواي أن يقـدم شـهادة ميـــلاد أصليــة صــادرة عــن مصلحــة 
السجل المدني. ولإصدار بطاقة هوية للمواطنين الأجانب، فلا بد مـن التفرقـة بـين حـالتين. في 
حالة المواطنين الآتين من البلدان الأعضاء في السوق المشتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي فضـلا 
ـــلاد، وصحيفــة ســوابق قضائيــة و/أو  عـن بوليفيـا وشـيلي، يشـترط تقـديم مـا يلـي: شـهادة مي
شـرطية نظيفـة مـن البلـد الأصلـي، وتأشـيرة دخـــول صــادرة عــن قنصليــة بــاراغواي في البلــد 
الأصلـي ومعتمـدة مـن وزارة خارجيـة بـاراغواي، وبطاقـة هويـة صـــادرة مــن البلــد الأصلــي، 
وشهادة إقامة صادرة عن قسم الشرطة التابع له محل إقامته، وتصريـح إقامـة دائمـة صـادر عـن 

الإدارة العامة للهجرة. 
١٠٢ -أما فيما يتعلق بمواطني البلدان الأخرى، يشترط إلى جانب المستندات المذكورة تقـديم 
جواز سفر صـادر مـن البلـد الأصلـي يحتـوي علـى تأشـيرة الدخـول المناسـبة ومبـين فيـه تـاريخ 
دخــــــول البلد ومـا يثبـت تسـجيله لـدى شـعبة تسـجيل الأجـانب بـإدارة التحقيـق في الجرائـم 

(المرفق ١٩). 
إصدار وثائق السفر 

ـــة  ١٠٣ -يخضـع إصـدار جـوازات السـفر في مصلحـة تحقيـق الشـخصية أيضـا للضوابـط الأمني
المفروضة من السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي ومنظمـة الطـيران المـدني الـدولي، سـواء 
بالنسـبة للمواطنـين أو الأجـانب. ويشـترط في الأجـانب أن يكونـوا قـد حصلـوا علـــى جنســية 
باراغواي عن طريق التجنس وأن يقدموا مسـتندات أصليـة تثبـت ذلـك (بطاقـة تجنـس صـادرة 

بأمر المحكمة العليا)، فضلا عن تقديم صحيفة سوابق شرطية نظيفة (المرفق ٢٠). 
التدابير الأمنية المتبعة لتفادي تزييف الوثائق 

١٠٤ -فيمـا يتعلـق بتـأمين المسـتندات، يجـــدر بنــا أن نذكــر أن بطاقــة الهويــة الــتي تصدرهــا 
مصلحة تحقيق الشخصية تحتوي على ١٢ خاصية أمنية، فيما يلي تفاصيلها: 

خصائص المستوى الأول 
١٠٥ -الدمغ على شكل قوس قزح: تظهر هذه الخاصية في صـورة تغـير أو امـتزاج تدريجـي 
للون من حافة البطاقة إلى حافتـها الأخـرى. والأثـر المتحقـق مـن ذلـك هـو ظـهور ألـوان علـى 
شكل قوس قزح مقاومة للتصوير الفوتوغرافي مما يوفر حماية ضد الفصـل الفوتوغـرافي للألـوان 

عن طريق المرشحات اللونية. 
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١٠٦ -الرسم النافر: يتكون الرسم النافر من خلال مجموعة من الخطـوط المتوازيـة الـتي تحيـد 
في تفاوا المنضبط عـن الخـط المسـتقيم فتوهـم النـاظر بأـا شـكل ثلاثـي الأبعـاد. وأي محاولـة 
ـــون أو  لــتزييف الوثيقــة باســتخدام التصويــر الفوتوغــرافي الدقيــق ســينتج عنــها فقــدان في الل

البيانات. 
١٠٧ -الشكل الهرمي : يتألف هذا الشكل من مجموعات غير منتظمـة مـن الخطـوط، المرتبـة 
من السميك إلى الرقيق والتي تتفاوت المسافات بينها واتجاهاا. والغرض من ذلك هــو تضليـل 
العين الإلكترونية للماسحات الضوئية اللونية وتكوين أنماط توقع الخلـل في نمـط النقـط اللونيـة 
الـذي تنشـئه تلـك الماسـحات آليـا. وأي محاولـة لنسـخ الوثيقـة سـتجعل تلـك النقـط مطموســة 

ومن السهل رؤيتها. 
١٠٨ -النسيج المخطط: هو عبارة عن أنماط من الخطـوط الرقيقـة الغـرض منـها تضليـل آليـة 
القراءة لدى آلات التصوير الفوتوغرافي الملـون، الـتي لا توجـد لديـها القـدرة التمييزيـة الكافيـة 
لنسخ تلك الأشكال بالدقة المطلوبة. وفي المستند الأصلي يعطـي النمـط الانطبـاع بأنـه يتكـون 
من أشكال سداسية الأضلاع؛ أمـا في النسـخ فـإن بعـض الأشـكال السداسـية الأضـلاع تظـهر 

بوضوح، فتكون نمطا بارزا. 
١٠٩ -خاصيـة الهولوغـرام: هـي عبـارة عـن آليـة تتضمـن ثـلاث مجموعـات مـن الصـور الــتي 
تصبح ظاهرة من زوايا مختلفة للرؤية؛ وتصـدر عـن كـل صـورة أيضـا تغـيرات لونيـة ممـيزة مـع 
تغير زاوية الرؤية. والهولوغـرام خاصيـة معروفـة لـدى عامـة السـكان وتسـتخدم حاليـا بصـورة 
فعالـــة في مكافحـــة وســـائل الـــتزييف الرئيســـية الثـــلاث: الفصـــل الفوتوغـــرافي للخطــــوط، 

والناسخات الضوئية، والماسحات اللونية. 
خاصيات المستوى الثاني 

خاصية الميتاميرية: يتم في هذه الخاصيـة طبـع نمـط أو رسـالة نصيـة باسـتخدام حـبرين  – ١١٠
ذوي لونـين متكـاملين ثم إخفـاء هذيـن اللونـين بلـون ثـالث. ويقـرأ النـص أو الرسـالة المختفيـــة 
باستخدام مرشح للون الأحمر أو في ضوء فوق بنفسـجي. وتحمـي هـذه الخاصيـة مـن الـتزييف 
باسـتخدام آلات التصويـر الفوتوغـرافي أو الماسـحات اللونيـة أو آلات التصويـر العاديـــة ولهــذا 

فهي تجعل التعرف على المستند الحقيقي أمرا سهلا للغاية. 
١١٢ – استخدام الحروف الصغيرة جدا: يجري في إطار هذه الخاصية استخدام خطـوط مـن 
ـــة بشــكل فعــال مــن  حـروف صغـيرة جـدا ذات أبنـاط وأشـكال مختلفـة. وتحمـي هـذه الخاصي
الماسحات الضوئية وآلات التصوير الفوتوغرافي، لأن تركيزهـا لا يكـون بالدرجـة الـتي تكفـي 

لنسخ نص من هذا القبيل. ومن الممكن رؤية هذه الحروف الصغيرة جدا بعدسة مكبرة. 
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١١٣ – الطباعة الفلورية غـير المرئيـة: يتضمـن ذلـك الطباعـة بحـبر خـاص لا يـرى في الضـوء 
الطبيعـي. وعنـد مشـاهدة المسـتند تحـت الضـوء فـوق البنفســـجي، يكشــف الوجــه عــن خــاتم 
باراغواي وهو عبارة عن أسد وقمة فريجيــة موضوعـة فـوق سـارية، بينمـا يكشـف الظـهر عـن 
أربـعٍ مـن زهـر الآلام. ولا يمكـن نسـخ هـذا الشـكل باســـتخدام الماســحات الضوئيــة أو آلات 

التصوير الفوتوغرافي الملون أو العمليات الفوتوغرافية. 
١١٤ -الصـورة الفوتوغرافيـة: يتـم تحويـل الصـورة الفوتوغرافيـة إلى شـكل رقمـي وطباعتــها 
بدرجة وضوح قدرها ١٢٠٠ × ١٢٠٠ نقطة في البوصة، مما ينتـج عنـه صـورة عاليـة النوعيـة 
ـــا  لوجــه حــامل البطاقــة. وللأخــذ ــذه الخاصيــة مزايــا كبــيرة إضافــة إلى المزايــا الــتي يوفره
الاستخدام التقليدي لعلم التصوير الفوتوغرافي التطبيقي كما أنه يجعل تعديـل الصـورة الرقميـة 

أو استبدالها أمرا أصعب بكثير. 
١١٥ -الصورة الثانية: تطبع صورة ثانية بالألوان على ظهر المستند. وهي صـورة مائلـة ٩٠ 

درجة لزيادة عرقلة عمل القائم بالتزييف. 
١١٦ -التعـرف الضوئـي علـى الحـروف (OCR-B Code): يضـــم ظــهر المســتند خصــائص 
مقـروءة بالحاسـوب، وهـي تشـمل البيانـات النصيـــة الــتي تفرضــها المعايــير الدوليــة. ويتطلــب 
الاستنساخ الدقيق هذه الخصائص المقروءة بالحاسوب معرفة متخصصة ومعدات قــد لا تكـون 

متاحة للمزيفين. 
١١٧ -شــفرة الخطــوط المتوازيــة ذات البعديــن: توجــد هــذه الخاصيــة في ظــهر المســــتند. 
وتتضمن سجلا داخليا لجميع المعلومات التي يحتـوي عليـها المسـتند، إلى جـانب صـورة رقميـة 
لحامل المستند. ويتطلب الاستنساخ الدقيق لهذه الخاصية المقروءة بالحاسوب معرفـة متخصصـة 

ومعدات قد لا تكون متاحة للمزيفين. 
١١٨ -وإدارة جوازات السفر والخدمـات القنصليـة التابعـة لـوزارة الخارجيـة هـي المـأذون لهـا 
صراحةً بإصدار و/أو تجديد جوازات السـفر الدبلوماسـية والرسميـة وفقـا للمـادتين ٢ و ٤ مـن 
ــــوزارة الخارجيـــة في الظـــروف  المرســوم ٩٩٣٧ المــؤرخ ٨ آب/أغســطس ٢٠٠٠. ويجــوز ل
ـــس الجمهوريــة ووفقــا لاحتياجــات الخدمــة، بــإصدار  الاسـتثنائية أن تـأذن، بالتشـاور مـع رئي
جوازات سفر دبلوماسية ورسمية لأشخاص غير مذكورين في النصوص القانونيـة ذات الصلـة. 

ويتم هذا الإذن بموجب أمر رسمي (المادتان ٥ و ٧ من المرسوم ٢٠٠/٩٩٣٧).  
١١٩ -ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن البعثـات الدبلوماسـية والقنصليـات مـأذون لهـا بــإصدار و/أو 
تجديد جوازات السفر القنصلية. ويجوز لها أيضا إصدار أوراق العبور الآمـن وتجديـد جـوازات 
السفر العادية. ويجري ذلك بعد التشاور مع مصلحة تحقيق الشخصية التابعـة للشـرطة الوطنيـة 



02-2075241

S/2001/1293

(الـتي تقـدم تقريـرا عـن السـجل الجنـائي لطـالب جـــواز الســفر) ويخضــع فيمــا بعــد للفحــص 
والتحقق من جانب  موظفي إدارة جوازات السفر والخدمات القنصلية. 

١٢٠ -ويتعـين أن تكـون كـل الإجـراءات المتعلقـة بتأشـيرات دخـول البلـد متفقـة مـع أحكــام 
ــــؤرخ ٢٢  القـــانون ٩٧٨ المـــؤرخ ٨ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ١٩٩٦؛ والمرســـوم ٣٧١٣ الم
حزيران/يونيه ١٩٩٩ (المرفق ٢٢)؛ والمرسـوم ١٣٠٢٥ المـؤرخ ٣ أيـار/مـايو ٢٠٠١ (المرفـق 

٢٣) والمبادئ التوجيهية التي أصدرا وزارة الخارجية لتنفيذ هذه الأحكام. 
١٢١ -والموظفون القنصليون هم المسؤولون مباشـرةً عـن إصـدار تأشـيرات الدخـول. وتقـوم 
إدارة جــوازات الســفر والخدمــات القنصليــة بالمراقبــة اليوميــة والشــهرية لإصــدار تأشــــيرات 
الدخـول في السـفارات والمكـاتب القنصليـة، منعـا لـتزييف أوراق إثبـات الهويـة ووثـائق الســفر 
وتعديل محتوياا بشكل غير مشـروع وانتحـال شـخصية حامليـها. ومـن الجديـر بالإشـارة أنـه 
لا يجـوز منـح تأشـيرات دخـول لمواطـني دول ليـس لبـاراغواي علاقـات دبلوماســـية أو قنصليــة 

معها إلا بإذن مسبق وصريح من جانب الإدارة المذكورة. 
١٢٢ -وتجــدر الإشــــارة أيضـــا إلى الأحكـــام المنصـــوص عليـــها في المـــادة ٤ مـــن المرســـوم 
٢٠٠١/١٣٠٢٥ (التدابير الأمنية المتعلقة بدخول الأجانب). فبموجب هــذه الأحكـام، يتعـين 
أن يجـري قبـل تقـديم طلـب تجديـد التأشـيرة أو تغيـير فئـة الدخـــول إلى الإدارة العامــة للــهجرة 
تسـليم جـواز السـفر إلى إدارة جـوازات السـفر والخدمـات القنصليـة بـوزارة الخارجيـة، ــدف 
التحقق من صحة التأشيرة. وبعد إجراء الفحص المعتـاد، يتـم إصـدار بيـان بصحـة التأشـيرة إن 
كان هناك مسوغ لذلك. فـإذا مـا اكتشـف وجـود مخالفـة في إصـدار التأشـيرة، يتـم الاحتفـاظ 

بالوثيقة إلى أن تجري بشأا التحقيقات الإدارية، والقضائية إن لزم الأمر. 
١٢٣ -وتحظر قرارات وزارية على بعض القنصليات إصدار تأشيرات. 

١٢٤ -ويجري حاليا إعداد قائمة بأسس وشروط تقديم عطاءات لكي تستخدمها الشـركات 
الـتي تقـدم عطـاءات لتوفـير جـوازات سـفر فارغـة وتأشـيرات مـن النـــوع الــذي يلتصــق ذاتيــا 
وقارئات ضوئية، وذلك مـن أجـل تحسـين النظـام المتبـع في تقـديم الخدمـات. وسـيجري إعـداد 

هذه القائمة بالاستعانة بقرض لا يرد من جمهورية الصين. 
١٢٥ -ومن الجدير بالذكر أنه قد جرى مؤخرا اعتماد سياسـة مشـددة جـدا حيـال الموظفـين 
القنصليين المتورطين في مخالفـات إداريـة، وخاصـة في إصـدار تأشـيرات دخـول البلـد. ويعـاقب 

هؤلاء الموظفون بالوقف عن العمل. 
     



4202-20752

S/2001/1293

ثاني عشر 
الفقرة ٣ (أ): يطلب من جميع الدول التمــاس ســبل تبــادل المعلومــات العمليــة والتعجيــل 
ا وبخاصة ما يتعلق منها بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الشبكات الإرهابية؛ وبوثــائق 
ــــزورة أو المزيفــــة؛ والاتجــــار بالأســــلحة أو المتفجــــرات أو المــــواد الحساســــة؛  الســـفر الم
وباستخدام الجماعات الإرهابية لتكنولوجيا الاتصالات؛ وبالتهديد الذي يشكله امتــلاك 

 الجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل. 
مـا هـي الخطـوات الـتي اتخـذت لتكثيـف تبـادل المعلومـات العمليـة في اـالات المشـــار 

إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
 

١٢٦ -في قطـاع الطـيران المـدني، وبـالنظر إلى الطـابع الخـاص الـذي يتسـم بـه نشـاط الملاحـــة 
الجوية والاتفاقات الثنائية المتعلقة بالخدمات الجوية الـتي تحتـوي علـى أحكـام للتنفيـذ والتعـاون 
في مجال أمن الطيران وإلى القواعد المنصوص عليها في المرفـق ١٧ مـن اتفاقيـة شـيكاغو المتعلقـة 
بالطـيران المـدني الـدولي، فـإن الهيئـة الوطنيـة المسـؤولة عـن أمـن الطـيران تتلقـــى - بانتظــام وفي 
حـالات بعينـها أيضـا – معلومـات مـن نظـيراا في البلـدان الأخـرى بشـأن تحركـــات وأنشــطة 

الخلايا الإرهابية. وتحال هذه المعلومات على الفور إلى أجهزة الاستخبارات في الدولة. 
١٢٧ -وقــد جــرى في إطــار لجنــة البلــدان الأمريكيــة للطــيران المــدني تشــــكيل فريـــق مـــن 
الاختصاصيين في مجال أمن الطيران المـدني الـدولي لوضـع معايـير ومبـادئ توجيهيـة موحـدة في 
هذا اال لكي تستخدمها الدول الأعضاء في هذه اللجنة الإقليمية. وباراغواي عضـو في هـذا 

الفريق وتشارك في أعماله. 
ـــة  ١٢٨ -وقــد اعتمــدت الجمعيــة العموميــة لمنظمــة الطــيران المــدني الــدولي في دورــا الثالث
والثلاثين قرارا يدعو إلى انعقاد مؤتمر وزاري دولي رفيع المستوى في أقرب وقت ممكـن لوضـع 
تدابير لمنع ومكافحة واستئصال الأعمال الإرهابية التي تؤثر على الطيران المدني. كمـا أوصـت 
الجمعية العمومية بإجراء دراسة وافية للاتفاقيـات المتصلـة بـأمن الطـيران المـدني الـدولي والمرفـق 

١٧ من اتفاقية شيكاغو. 
١٢٩ -وينبغي لباراغواي، بوصفها طرفا متعاقدا، أن تشارك بفعالية في هذه المبادرات. 

١٣٠ -وفيما يلي بعض التدابير المتخذة لمراقبة الاتجار بالأسلحة والمتفجـرات والمـواد الخطـرة، 
بما في ذلك الخطر الذي تشكله حيازة الجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل: 

زيــادة عــدد الأصنــاف المدرجــة في قائمــــة المنتجـــات الكيميائيـــة المشـــمولة  - ١
بالضوابط؛ 
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المراقبة التامة لبيع الأسلحة للتجار والجمهور، ومراقبـة المخـزون الموجـود لـدى  - ٢
المؤسســـات التجاريـــة في بيـــدرو خـــوان كابايـــيرو وســـيوداد ديـــــل إيســــته 

وإنكارناسيون؛ 
مراقبة الشركات الـتي تسـتعمل المتفجـرات ومسـتوردي المنتجـات الكيميائيـة  - ٣

مثل نترات الأمونيوم. 
١٣١ -وتنفيذا لما قرره اجتمـاع وزراء داخليـة البلـدان الأعضـاء في السـوق المشـتركة لبلـدان 
المخـروط الجنـوبي وبوليفيـا وشـيلي، عقـدت حكومـات هـذه البلـدان، إذ ســـاورها القلــق مــن 
ـــامل المتخصــص المعــني  انتشـار الإرهـاب علـى نطـاق العـالم كلـه، الاجتمـاع الأول للفريـق الع
بالإرهاب التابع للفريق العامل الدائم، وذلك في مونتيفيديو في ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر مـن 
هذا العام. ويزمع هذا الفريق العامل القيام بأمور منها إنشاء نظام متكامل للمعلومات المتعلقـة 
بالإرهـاب يحتـوي علـى بيانـات متاحـة عـن الأشـخاص والأنشـطة والمنظمـات الـتي تقــوم – أو 

يحتمل أن تقوم - بدعم أعمال إرهابية أو تنفيذها. 
١٣٢ -وسيتضمن هذا النظام جميـع المعلومـات الـتي تسـفر عنـها الأنشـطة المضطلـع ـا حاليـا 

على مختلف الأصعدة التنفيذية وهي معلومات يتعين تقييمها قبل إدخالها في النظام. 
١٣٣ -ولن تستخدم هذه المعلومـات كوسـائل إثبـات قانونيـة، ولكـن لأغـراض العلـم فقـط، 

ويمكن بعد ذلك استخدامها في سياق قضائي.  
١٣٤ -وفضلا عن ذلك، تتبادل باراغواي، بوصفـها عضـوا في منظمـة الإنـتربول، معلومـات 
بصفة دائمة مع غيرها مـن البلـدان الأعضـاء في المنظمـة بشـأن مختلـف أشـكال الجرائـم، بمـا في 
ـــات  ذلـك مـا يتصـل منـها بالإرهـاب. كمـا تتبـادل المعلومـات علـى الصعيـد الداخلـي مـع الهيئ

المختصة. 
١٣٥ -وتتبادل إدارة جوازات السفر والشؤون القنصليـة التابعـة لـوزارة الخارجيـة المعلومـات 
بصفة دائمة مع الأمانة المعنية بمنع الإرهاب والتحقيق فيه التابعة للشـرطة الوطنيـة ومـع الإدارة 

العامة للهجرة والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة. 
 

ثالث عشر 
الفقرة ٣ (ب): يطلب من جميع الدول تبادل المعلومــات وفقــا للقوانــين الدوليــة والمحليــة 

 والتعاون في الشؤون الإدارية والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية. 
ما هي الخطوات التي اتخـذت لتبـادل المعلومـات والتعـاون في اـالات المشـار إليـها في 

هذه الفقرة الفرعية؟ 
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١٣٦ -وقعت باراغواي على إعلان الـدول المشـاركة في اجتمـاع التشـاور بشـأن التعـاون في 
مجـال منـع الإرهـاب الـدولي والقضـاء عليـه، المعتمـد في بوينـــوس آيريــس، الأرجنتــين (١ – ٢ 

آب/أغسطس ١٩٩٥). 
١٣٧ -وبنـاء علـى مبـادرة مـن بـاراغواي، عقـد اجتمـاع لـوزراء داخليـة البلـدان الأعضــاء في 
ـــدان المخــروط الجنــوبي في ٢٨ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ في مونتيفيديــو –  السـوق المشـتركة لبل
أوروغواي. وجرى ذه المناسبة التوقيع علـى إعـلان يديـن الأعمـال الإرهابيـة الإجراميـة الـتي 
تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية. كما أُنشيء في إطار السوق فريق عـامل دائـم لتقييـم 
الإجـراءات المنسـقة والمشـتركة الـتي تتخذهـا البلـدان الأعضـاء في السـوق لمكافحـة الإرهـــاب، 
ـــن الإقليميــة. وينتظــر أيضــا أن تشــارك في  ودراسـة الإجـراءات المقـرر إدراجـها في خطـة الأم

الفريق العامل الدائم شيلي وبوليفيا بصفتهما بلدين منتسبين. 
 

رابع عشر 
الفقــرة ٣ (ج): يطلــب مــن جميــع الـــدول التعـــاون، بصفـــة خاصـــة مـــن خـــلال ترتيبـــات 
واتفاقــات ثنائيــة ومتعــددة الأطـــراف، علـــى منـــع وقمـــع الاعتـــداءات الإرهابيـــة واتخـــاذ 

 إجراءات ضد مرتكبي تلك الأعمال. 
ما هي الخطوات التي اتخذت للتعاون في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
١٣٨ – الاسـتنتاجات الـتي خلـص إليـــها تقريــر اللجنــة الفنيــة لــوزراء العــدل في الســوق 

المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي 
تتضمن دساتير بعض الدول الأطـراف في السـوق المشـتركة لبلـدان المخـروط  - ١
الجنوبي والبلدين المنتسبين إليـها تعـاريف للإرهـاب، كمـا هـو الحـال بالنسـبة 
للبرازيل وشيلي، وإن تفاوتت فيما بينها في درجات التحديد. وتنظـم الـدول 
الأخرى هذا الموضوع على أسـاس الاتفاقـات الدوليـة الـتي انضمـت إليـها أو 

في تشريعاا الجنائية المحلية. 
وبوليفيا وشيلي هما البلدان الوحيدان من بلدان المنطقـة السـتة اللـذان يعتـبران  - ٢
الإرهاب جريمة مستقلة. أما البلدان الأخرى فتنص في تشريعاا على جرائـم 

لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالإرهاب. 
وتجــدر الإشــارة إلى أنــه جــرى في إطــار اجتمــاع وزراء العــدل في الســـوق  - ٣
ـــات لتســليم  المشـتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي وبوليفيـا وشـيلي إعـداد اتفاق
ـــدان لا يعتــبر فيــها الإرهــاب جريمــة  ارمـين خاصـة بكـل بلـد مـن هـذه البل
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سياسية. كما أن هناك عدة اتفاقيات ثنائيـة بـين الـدول الأطـراف في السـوق 
المشتركة والبلدين المنتسبين إليها تعامل الإرهاب نفس المعاملة. 

وتجـدر الإشـــارة أيضــا إلى إعــلان البلــدان الأمريكيــة بشــأن منــع الإرهــاب  - ٤
ومكافحته والقضاء عليه (ليما، نيسان/أبريل ١٩٩٦) وخطة العمـل المعتمـدة 
في إطار الإعلان؛ وتتضمـن هاتـان الوثيقتـان، في أحكامـهما الأساسـية، عـدة 
جوانب مما تناوله هذا التقرير. وقد أيدت اللجنة الفنيـة هـذه التوصيـات فيمـا 
يتعلـق: بتجـريم الأعمـال الإرهابيـة في التشـريعات الداخليـة؛ والتصديـق علـــى 
الاتفاقيـات الدوليـة المتصلـة بالإرهـاب أو الانضمـام إليـها؛ وتنفيـذ معــاهدات 
التسليم والامتثال لها؛ وتقديم المساعدة إلى ضحايا الأعمـال الإرهابيـة وتقييـم 

الصكوك الدولية القائمة بشأن هذا الموضوع. 
ـــات الماليــة  ١٣٩ -وتعقـد اتفاقـات واتفاقيـات ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف مـع وحـدات المعلوم
ومنظمات الدعم، دف تبسـيط عمليـات تبـادل المعلومـات وإتاحـة اعتمـاد تدابـير تسـتهدف 

تعزيز التحقيق في جرائم غسل الأموال وتحليلها. 
١٤٠ -وباراغواي عضو في فريق إيغمونت، وهو هيئة عالمية تضم جميـع وحـدات المعلومـات 

المالية في العالم وتراقب الامتثال للاتفاقيات الرامية إلى تيسير تبادل المعلومات. 
١٤١ -وباراغواي عضو أيضا في فرقة عمل أمريكـا الجنوبيـة للإجـراءات الماليـة المعنيـة بغسـل 
الأموال وهي إحدى منظمـات الأمريكتـين وتقـوم بتقييـم الإدارة العامـة في هـذا اـال وتضـع 
الترتيبـات لتنفيـذ التوصيـــات الـــ ٤٠ لفرقــة العمــل الدوليــة للإجــراءات الماليــة المعنيــة بغســل 

الأموال. 
١٤٢ -وأبرمت الشرطة المدنية لباراغواي اتفاق تعاون مع شرطة الـدرك الوطنيـة للأرجنتـين. 
وقد اعتمد الكونغرس الوطني هذا الاتفاق بوصفه القانون ٩٦/٩٥٩. وهو ينــص علـى آليـات 
لتبادل المعلومات بشأن المسائل التي يمكـن أن تؤثـر علـى أمـن البلديـن. ولتيسـير الوفـاء الفعلـي 
بالالتزامات التي تم التعهد بتنفيذهـا في الاتفـاق، جـرى النـص علـى تبـادل مسـؤولي الاتصـال. 

وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت الأرجنتين قد نفذت ذلك وليس باراغواي. 
١٤٣ -وجـرى علـى الصعيـد الإقليمـي تشـكيل قيـادة ثلاثيـة خاصـــة لمنطقــة الحــدود الثلاثيــة 
(حيث تلتقي الأرجنتين والبرازيل وبـاراغواي) ـدف تحسـين التنسـيق الأمـني في تلـك المنطقـة 

دون الإقليمية، فيما يتعلق بتبادل المعلومات ومكافحة الجريمة بأسلوب جماعي ومنظم. 
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١٤٤ -وأبرمت الشرطة الوطنية اتفاقا للتعاون مع الشرطة الوطنيـة لكولومبيـا في ٢١ تشـرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، على غرار الاتفاق المبرم مع شرطة الدرك الوطنية للأرجنتـين. ويتضمـن 

هذا الاتفاق فصلا خاصا يتناول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. 
١٤٥ -والمصرف المركزي لباراغواي عضـو في اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بغسـل الأمـوال التابعـة 
للجنة الشؤون المالية (الفريق العامل الفرعي الرابع) للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنـوبي، 

وجرى في هذا السياق التوقيع على وثائق بين البلدان الأعضاء تتصل بما يلي: 
القواعـد التنظيميـة النموذجيـــة الدنيــا لمنــع غســل الأمــوال والمعاقبــة عليــه في الســوق  �
المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، التي تستهدف توحيد القواعـد المتبعـة في المصـارف 

المركزية؛ 
اتفاقيـة التعـاون بـين المصـارف المركزيـة للـدول الأطـراف في السـوق المشـتركة لبلــدان  �
المخـروط الجنـوبي، الـتي تتمثـل أولويتـها في تعزيـز التعـاون بـين المصـــارف المركزيــة في 

مجال منع غسل الأموال. 
١٤٦ -وفي إطـار الأمـم المتحـدة ومنظمـة الـدول الأمريكيـة جـرى التصديـق علـى الاتفاقيــات 

التالية: 
الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات؛ 

اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات؛ 
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني؛ 

ـــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمتعــين بحمايــة دوليــة؛ بمــن فيــهم  اتفاقيـة من
الموظفون الدبلوماسيون؛ والمعاقبة عليها؛ 

الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية. 
١٤٧ -كما تم التوقيع على الاتفاقيات التالية وجارٍ حاليا التصديق عليها: 

ـــم ضــد الأشــخاص والابــتزاز  اتفاقيـة منـع الأعمـال الإرهابيـة الـتي تـأخذ شـكل جرائ
المتصل ا، التي لها أهمية دولية، والمعاقبة عليها؛ 

الـبروتوكول المتعلـق بقمـع أعمـال العنـف غـير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـــدم الطــيران 
المدني الدولي التكميلي لاتفاقية قمع الأعمال غير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران 

المدني؛ 
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الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن؛ 
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية؛ 

البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضـد سـلامة المنشـآت الثابتـة 
الموجودة على الجرف القاري؛ 

اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها؛ 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل؛ 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
 

خامس عشر 
ــات  الفقــرة ٣ (د): يطلــب مــن جميــع الــدول الانضمــام في أقــرب وقــت ممكــن إلى الاتفاقي
والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب ومن بينها الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل 

 الإرهاب المؤرخة ٩ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٩. 
ما هــي الأمـور الـتي تعـتزم حكومتكـم القيـام ـا فيمـا يتعلـق بـالتوقيع و/أو بـالتصديق 

على الاتفاقات والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
 

١٤٨ -تتخــذ حكومــة بــاراغواي خطــوات حاليــا للانضمــام إلى جميــع الاتفاقــات المتعلقـــة 
بالإرهاب، سواء الصادرة عن منظمة الدول الأمريكية أو الأمم المتحدة، وعيـا منـها بمـا يتسـم 

به الانضمام إلى تلك الصكوك من أهمية للأمن العالمي. 
 

سادس عشر 
ـــتزايد والتنفيـــذ الكـــامل للاتفاقيـــات  الفقــرة ٣ (هـــ) يطلــب مــن جميــع الــدول التعــاون الم
والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب وقراري مجلس الأمــن ١٢٦٩ (١٩٩٩) 

 و ١٣٦٨ (٢٠٠١). 
ــرارات  يرجـى تقـديم أي معلومـات ذات صلـة بتنفيـذ الاتفاقـات والـبروتوكولات والق

المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية. 
١٤٩ -أخذت الأمانة المعنية بمنع غسل الأموال والممتلكات في بـاراغواي علـى عاتقـها تعزيـز 
التعاون والتنفيذ الكـامل للاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة ذات الصلـة، فضـلا عـن قـراري 

مجلس الأمن ١٢٦٩ (١٩٩٩) و١٣٦٨ (٢٠٠١). 
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١٥٠ -وفي إطار إعلان ليما لمنع الإرهاب ومكافحته والقضاء عليه المعتمـد في الجلسـة العامـة 
السادسة للاجتماع التحضيري لمؤتمر البلدان الأمريكية المتخصص المعـني بالإرهـاب المعقـود في 
ليما في ٢٩ شباط/فبراير ١٩٩٦، والاتفاقات الأخرى المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي صدقـت 
عليها باراغواي، والاتفاقات التي وقعت عليها حكومة باراغواي من خلال المؤسسـات المعنيـة 
مباشرة مثل وزارة الداخليـة، جـرى التـأكيد مـن جديـد، وفقـا لمـا سـبق ذكـره في الـرد المتعلـق 
بــالفقرة ١ (أ)، علــى أن تقــوم الأمانــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات، عندمــا يكــــون لديـــها 
معلومـات مؤكـدة عـن تحركـات إرهابيـة، باتخـاذ التدابـير اللازمـة الـتي تقتضيـها الحالـة وإبـلاغ 

الهيئات المختصة على الفور. 
١٥١ -وتقـوم القـوات المســـلحة بتركــيز جــهودها علــى جمــع المعلومــات وتدريــب عنــاصر 
لمكافحة الإرهاب وتجهيزها وتنظيمها كما تقوم بمراقبـة الأسـلحة مـن خـلال إدارة الإمـدادات 

العسكرية. 
١٥٢ -وتجدر الإشارة إلى الصكوك التالية: 

إعـــلان ليمـــا لمنـــع الإرهـــاب ومكافحتـــه والقضـــاء عليـــه المعتمـــد في ليمــــا في ٢٩  -
شباط/فبراير ١٩٩٦ في الجلسة العامـة السادسـة للاجتمـاع التحضـيري لمؤتمـر البلـدان 

الأمريكية المتخصص المعني بالإرهاب؛ 
الاتفاق ٩٧/٠٣ الموقع في بونتا ديل إيسته في ٢١ تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩٧ أثنـاء  -
ـــا  الاجتمـاع الثـاني لـوزراء داخليـة السـوق المشـتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي وبوليفي

وشيلي؛ 
الاتفاقان ٩٨/٠٤ و ٩٨/٠٥ الموقعان في بوينوس آيريـس في ١٤ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨  -
أثناء الاجتماع غير العادي لوزراء داخلية السـوق المشـتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي 

وبوليفيا وشيلي؛ 
خطة التعاون والمساعدة المتبادلة في مجال الأمن الإقليمي الموقعة في بوينوس آيريـس في  -

١٤ تموز/يوليه ١٩٩٨؛ 
القانون ٩٦/١٠١٥، المتقدم ذكره.  -

١٥٣ -وفي ١١ حزيران/يونيه ٢٠٠١ جرى توقيع اتفاق بين وزارة الخارجية والمحكمة العليـا 
ـــات القضائيــة وغيرهــا مــن طلبــات المســاعدة القضائيــة المقدمــة مــن  للتعـاون في تجـهيز الإناب
الحكومـات الأجنبيـة لكـي تتـم معالجتـها علـى النحـو الواجـب في غضـــون الآجــال المحــددة في 

القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق. 
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١٥٤ -وتـرد في الفقـرة ١٥٢ قائمـة بالوثـائق الموقعـة بـين البلـدان الأعضـاء في لجنـــة الشــؤون 
المالية (الفريق العامل الفرعي الرابع) للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، ونشـير في هـذا 
الصـدد إلى النقـاط الأساسـية الـتي جـرت معالجتـها في إطـار مـا سـيصبح �اتفـاق التعـاون بـــين 
ــة  المصـارف المركزيـة للـدول الأعضـاء في السـوق المشـتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي� والمتمثل

فيما يلي: 
تحديد المعلومات التي سيجري تبادلها عملا بالاتفاق؛  �

بيان الضمانات المنصوص عليها في تشريعات كل بلد؛  �
مناقشة طريقة عمل الاتفاق، مع تحديـد السـلطات المختصـة ببـدء الاتصـالات الرسميـة  �

بين المصارف المركزية؛ 
عرض الإجراءات الـتي جـرى تنفيذهـا والأنشـطة الـتي يضطلـع ـا المصـرف المركـزي  �

لكل بلد من أجل منع غسل الأموال وقمعه. 
١٥٥ -كذلك، جرت في إطار ما سـتصبح �القواعـد التنظيميـة النموذجيـة الدنيـا لمنـع غسـل 

الأموال وقمعه في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي�، معالجة النقطتين التاليتين: 
التحقق من امتثال البلدان الأعضاء للقواعد التنظيمية النموذجية الدنيا؛  �

إعداد ملخص تجميعي للقواعد والقوانـين المتصلـة بمنـع غسـل الأمـوال، تمـهيدا لوضعـه  �
على شبكة الإنترنت. 

 
سابع عشر 

الفقرة ٣ (و) يطلب من جميع الدول اتخــاذ التدابــير المناســبة طبقــا للأحكــام ذات الصلــة 
من القوانين الوطنيــة والدوليــة، بمــا في ذلــك المعايــير الدوليــة لحقــوق الإنســان، قبــل منــح 
مركز اللاجئ، بغية ضمان عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيــط أعمــال إرهابيــة أو تيســيرها 

أو الاشتراك في ارتكاا. 
ما هو التشـريع أو الإجـراءات والآليـات القائمـة لكفالـة ألا يكـون طـالبو اللجـوء قـد 
شاركوا في أنشطة إرهابية قبـل منحـهم مركـز اللاجـئ؟ يرجـى تقـديم أمثلـة علـى أي حـالات 

ذات صلة. 
١٥٦ -يتضمن دستور باراغواي المادة التالية: 
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المادة ٤٣ 
حق اللجوء 

تقـر بـاراغواي بحـق اللجـوء الإقليمـي والدبلوماسـي لأي شـخص يتعـرض للاضطـــهاد 
لبواعث أو جرائم سياســية أو لجرائـم عاديـة متصلـة ـا، أو بسـبب آرائـه أو معتقداتـه. وتقـوم 

السلطات بإصدار الوثائق الشخصية وأوراق العبور الآمن ذات الصلة دون تأخير. 
لا يجوز نقل أي لاجئ سياسي رغما عنه إلى البلد الذي تضطهده فيه سلطاته. 

معاهدة اللجوء السياسي وغيره من أشكال اللجوء 
جـرى توقيعـها في مؤتمـر أمريكـا الجنوبيـة المعـــني بالقــانون الــدولي الخــاص المنعقــد في 
مونتيفيديـو، أوروغـواي، في ٤ آب/أغسـطس ١٩٩٣. واعتمدـا بـاراغواي وصدقـت عليـــها 

بموجب القانون ٢٦٦ المؤرخ ١٩ تموز/يوليه ١٩٥٥. 
اتفاقية حق اللجوء الدبلوماسي واتفاقية حق اللجوء الإقليمي 

أبرمت هاتان الاتفاقيتان في كراكـس، فـترويلا، في ٢٨ أذار/مـارس ١٩٥٤ في مؤتمـر 
البلـدان الأمريكيـة العاشـر. واعتمدمـا بـــاراغواي وصدقــت عليــهما بموجــب القــانون ٣٩٣ 

المؤرخ ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٥٦. 
ومـن الجديـر بـالذكر أيضـا أن خطـة العمـل الـتي وقعــها رؤســاء الــدول والحكومــات 

المشاركون في مؤتمر القمة الثاني للأمريكتين قد تضمنت هذا الفرع: 
 

منـع ومراقبـة اسـتهلاك المخـدرات والمؤثـرات العقليـة والاتجـار مـا بصـورة غـير مشـــروعة 
والجرائم الأخرى ذات الصلة 

 
تقوم الحكومات بما يلي: 

مواصلــة تنميــة جــهودها الوطنيــة والمتعــددة الأطــراف مــن أجـــل التطبيـــق الكـــامل  �
لاسـتراتيجية مكافحـة المخـدرات في الأمريكتـين، وتعزيـز هـذا التحـالف علـى أســـاس 
مبـادئ احـترام سـيادة الـدول وولايتـها الإقليميـة والمعاملـــة بــالمثل وتقاســم المســؤولية 

ومعالجة الموضوع معالجة متكاملة ومتوازنة، وفقا للنظام القانوني لكل منها؛ 
تعزيـزا للثقـة المتبادلـة والحـوار والتعـاون علـى صعيـد الأمريكتـين واسـتنادا إلى المبـــادئ  �
المتقــدم ذكرهــا، بــدء عمليــة تقييــم فريــدة وموضوعيــة للتقييــــم الحكومـــي المتعـــدد 
الأطراف، في إطار لجنـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة إسـاءة اسـتعمال المخـدرات، مـن 
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أجـل متابعـة الجـهود الفرديـة والجماعيـة الـتي تبذلهـا بلـدان الأمريكتـين وجميـع البلـــدان 
المشاركة في مؤتمر القمة في معالجة مختلف مظاهر المشكلة؛ 

تعزيز الجهود الوطنية والتعاون الدولي من أجل:  �
صقل سياساا وخططها الوطنية في مجـال منـع الاسـتهلاك غـير المشـروع للمخـدرات  -
ــتي  وتعزيـز التدابـير المتخـذة ولا سـيما علـى صعيـد اتمـع المحلـي وفي مجـال التعليـم وال
تسـتهدف الفئـات الأسـرع تـأثرا، مثـل الأطفـال والشـباب، منعـا لنمـو وانتشـــار هــذا 

الاستهلاك وإزالة الحوافز المالية للاتجار غير المشروع؛ 
وضع برامج مناسبة للعـلاج وإعـادة التـأهيل وإعـادة الإدمـاج ـدف الحـد مـن الآثـار  -
الاجتماعية الجسيمة والمعاناة البشرية والآثار الضارة الأخرى المقترنة بإساءة اسـتعمال 

المخدرات؛ 
زيـادة التعـاون في مجـالات مثـل جمـع البيانـات وتحليلـها وتوحيـد النظـم المســتخدمة في  -

قياس الاستهلاك غير المشروع، والتدريب التقني والعلمي وتبادل الخبرات؛ 
إعـداد – أو دعـم إعـــداد – حمــلات لزيــادة وعــي اتمــع بأخطــار إســاءة اســتعمال  -

المخدرات بالنسبة للأفراد والأسرة واتمع، إلى جانب خطط للمشاركة اتمعية؛ 
توعية الرأي العـام بالآثـار الخطـيرة لإسـاءة اسـتعمال المخـدرات وبأنشـطة التنظيمـات  -

الإجرامية التي تتاجر فيها، بما في ذلك على صعيد تجارة الجملة والتجزئة؛ 
تحسين وتحديث آليات التعاون المتصلة بمقاضاة وتسليم المسؤولين عن ارتكاب جرائـم  -
الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة والجرائـم الأخـــرى ذات الصلــة، 

طبقا للاتفاقات الدولية والأحكام الدستورية والتشريعات الوطنية؛ 
إنشاء أو تعزيز الوحدات المركزية المتخصصة اهزة والمدرب موظفوها جيدا المكلفـة  -
بطلب وتحليل وتبادل المعلومات بين السلطات الحكوميـة المختصـة فيمـا يتعلـق بغسـل 
العـائدات والممتلكـات والأدوات المسـتخدمة في الأنشـــطة الإجراميــة (المســمى أيضــا 

غسل الأموال)؛ 
تعزيز الآليات الوطنية والدولية للمراقبة وتبادل المعلومات لعرقلة الاتجار غير المشـروع  -

بالسلائف الكيميائية وتحويلها إلى غير الأغراض المخصصة لها؛ 
تشجيع الإسراع بالتصديق علـى اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة تصنيـع الأسـلحة  -
النارية والاتجار ا على نحو غير مشروع وبوضعـها موضـع التنفيـذ؛ وتشـجيع اعتمـاد 
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ـــة لاتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمكافحــة إســاءة اســتعمال  اللائحـة التنفيذيـة النموذجي
المخدرات المتعلقة بمراقبة الأسلحة والمتفجرات المتصلة بالاتجار بـالمخدرات والإسـراع 
بتطبيق تلك اللائحة؛ وحث الدول التي لم تقـم باتخـاذ التدابـير التشـريعية وغيرهـا مـن 
التدابير اللازمة لضمـان التعـاون الـدولي الفعـال مـن أجـل منـع ومكافحـة الاتجـار عـبر 
الوطني بالأسلحة النارية والذخيرة بشكل غـير مشـروع، علـى اتخـاذ هـذه التدابـير مـع 
القيام في الوقت نفسه بإنشاء أو تعزيز النظم الكفيلة بتحسين تعقـب الأسـلحة الناريـة 

المستخدمة في الأنشطة الإجرامية؛ 
إزالة المحاصيل غير المشروعة من خلال زيادة الدعم المقدم لتنمية بدائـل لهـا فضـلا عـن  -

الاستئصال والحظر. 
 

تعزيز اللجان الوطنيـة المعنيـة بمكافحـة المخـدرات ـدف تحسـين التنسـيق في كـل بلـد  �
فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الـبرامج الوطنيـة والإسـراع بتقـديم المسـاعدة الدوليـة ذات 

الصلة؛ 
إبراز الإسهام القيم الذي يقدمه اتمع المدني، من خلال مختلف أشـكال التنظيـم الـتي  �
يتخذهـا، وذلـك في مجـالات منـع الاسـتهلاك غـير المشـروع، وعـلاج المدمنـين وإعــادة 

تأهيلهم وإدماجهم في اتمع؛  
ـــك  تشـجيع المؤسسـات الماليـة علـى مضاعفـة جـهودها لتفـادي غسـل الأمـوال، وكذل �
تشـجيع قطـاع الشـركات ذي الصلـة علـى تشـديد رقابتـــه لتفــادي تحويــل الســلائف 

الكيميائية إلى غير الأغراض المخصصة لها؛ 
تقديم الدعم الكامل للدورة الاستثنائية المقبلة للجمعية العامة للأمـم المتحـدة المقـرر أن  �
ــران/يونيـه ١٩٩٨ ـدف تشـجيع التعـاون الـدولي فيمـا يتعلـق بالعقاقـير  تنعقد في حزي
غير المشروعة والجرائم المتصلة ا وتشجيع جميع الدول على المشاركة بنشاط في هـذا 
الاجتماع الدولي على أرفع مستوى ممكن. وبذل كل ما في وسـعها لتنفيـذ مـا وقعتـه 
ـــي ودون  مـن اتفاقـات دوليـة متعلقـة بـالمخدرات تنفيـذا فعـالا علـى الصعيديـن الإقليم
ـــى صعيــد الأمريكتــين،  الإقليمـي، وأن يكـون ذلـك بالتنسـيق مـع الجـهود المبذولـة عل
وتأكيد دعمها لاتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة إساءة استعمال المخـدرات ودورهـا 

الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقات. 
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الإرهاب 
يتعين على الحكومات: 

القيام وفق ما تم الاتفاق عليه في إعلان وخطة عمل ليما، باتخاذ تدابــير لمنـع الإرهـاب  �
ومكافحتـه والقضـاء عليـه، مسـتخدمةً في ذلـك أقـــوى مــا لديــها مــن إرادة للامتثــال 

للأهداف العامة الموضحة؛ 
تشجيع الدول التي لم تقم بعد بالتوقيع على الاتفاقيـات الدوليـة المتصلـة بالإرهـاب أو  �
التصديـق عليـها أو الانضمـام إليـها، علـى القيـام بذلـك حسـبما يقتضيـه الحـــال، وبمــا 

يتماشى مع التشريعات الداخلية لكل منها؛ 
أن تعقد في إطار منظمـة الـدول الأمريكيـة مؤتمـر البلـدان الأمريكيـة المتخصـص الثـاني 
لتقييم التقدم المحرز في منع الإرهاب ومكافحته والقضاء عليـه وتحديـد مسـارات العمـل المقبلـة 

في هذا الصدد. 
ووفقا لنظامنا القانوني، فإن منح وإلغاء حق اللجـوء السياسـي مـن اختصـاص السـلطة 

التنفيذية وحدها. 
١٥٧ -وتنص المادة ١ من اتفاقية اللجوء السياسي المبرمة في مونتيفيديـو في عـام ١٩٣٣ الـتي 
تشـكل بـاراغواي طرفـا فيـها علـى أن مـن غـير المشـروع أن تمنـح الـدول حـق اللجـوء لمرتكــبي 

الجرائم العامة الذين جرت مقاضام حسب الأصول وحكمت عليهم محاكم عادية. 
١٥٨ -وتنص المادة ٣ من معاهدة مونتيفيديو لعام ١٩٣٩ بشأن اللجوء السياسي وغيره من 
أشـكال اللجـوء الـتي تنظـم طلبـات تسـليم ارمـين (والمعمـول ـا في بـاراغواي وعـــدة بلــدان 
أخرى في أمريكا اللاتينية) على أنه لا يجوز تسليم أي شخص متهم بارتكاب جرائـم سياسـية 

إلى بلد آخر إلا باتباع إجراءات التسليم المحددة لهذا الغرض. 
 

ثامن عشر 
يطلــب مــن جميــع الــدول كفالــة عــدم إســاءة اســتعمال مرتكـــبي الأعمـــال  الفقرة ٣ (ز):
الإرهابية أو منظميها أو من يـيـسرها لمركز اللاجئين، وفقا للقانون الدولي، وكفالة عــدم 
الاعتراف بالادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تســليم الإرهــابيين 

المشتبه م.   
ما هي الإجراءات القائمـة لمنـع إسـاءة اسـتغلال وضـع اللاجئـين مـن قبـل الإرهـابيين؟ 
يرجى تقديم تفـاصيل عـن التشـريعات و/أو الإجـراءات الإداريـة الـتي تمنـع الادعـاءات بوجـود 
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بواعث سياسية من أن تقبل كأسباب لرفـض طلبـات تسـليم الإرهـابيين المشـتبه فيـهم. يرجـى 
 تقديم أمثلة عن أي حالة ذات صلة. 

١٥٩ -فيما يتعلق باللاجئين، تنص المادة ٢ من الاتفاقية المذكورة على أن �علي كل لاجـئ 
إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا، أن ينصـاع لقوانينـه وأنظمتـه، وأن 
يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة علــي النظـام العـام�. ويفـهم مـن ذلـك أنـه يجـوز مقاضـاة 

اللاجئين ومعاقبتهم إذا أخلوا بالنظام العام أو القواعد الجنائية للبلد. 
١٦٠ -كما يجوز طردهم لأسباب تتصل بالأمن القومي أو النظام العام، وفقـا لأحكـام المـادة 

٣٢ من الاتفاقية. 
١٦١ -ويتعـين أن يخضـع الاعـتراف بمركـز اللاجـئ لإجـراءات تحقـق مـــن جــانب الحكومــة، 
ويتعـين أن يشـارك في هـذه الإجـراءات أيضـا ممثـل مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئــين. 
ورغـم أن البرلمـان يـدرس حاليـا مشـــروع قــانون يقضــي بإنشــاء لجنــة لتقريــر الأهليــة لمركــز 
اللاجئ، فإنه لا يوجد حـتى الآن قـانون أو مرسـوم يقضـي بإنشـاء لجنـة مـن هـذا القبيـل، وإن 

كانت وزارة الخارجية ستكون من السلطات المكلفة بمعالجة هذه الطلبات. 
ـــا علــى الكونغــرس والــذي سيرســي قواعــد  وينـص مشـروع القـانون المعـروض حالي ١٦٢
تنظيمية استنادا إلى اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بمركز اللاجئين (في المادة ٧ من الفصـل الرابـع) 
على أنه لا يجوز منح مركز اللاجئ لأي شـخص توجـد أسـباب معقولـة تحمـل علـى الاعتقـاد 
بأنه قد ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية مـن الجرائـم الـوارد 
تعريفها في الصكوك الدولية الموضوعـة لاعتمـاد أحكـام بشـأا؛ وعلـى أنـه لا يجـوز منـح هـذا 
المركز لمن ارتكب جريمة عادية خطيرة، أو لمن أذنب بارتكاب أفعال تتنافى مـع مقـاصد الأمـم 

المتحدة ومبادئها. 
 

تاسع عشر 
يمكن للدول أن تدرج في تقاريرها معلومات إضافية ذات صلة، بما فيها معلومـات  ٣-٣
عـن المسـائل الـواردة في الفقـرة ٤ مـن القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). كمـــا يمكنــها أن تــدرج 

ملاحظات عامة بشأن تطبيق القرار، وأن تبين بإيجاز أي مشاكل تصادفها. 
 

١٦٣ -وقعت جمهورية باراغواي، بصفتها دولـة طرفـا في السـوق المشـتركة لبلـدان المخـروط 
الجنوبي، اتفاقات عديدة بشأن هذا الموضوع في إطار السـوق، الأمـر الـذي يعكـس رغبتـها في 

المكافحة الشاملة لهذا الوباء. وتشمل هذه الاتفاقات ما يلي: 
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الاتفاق بين جمهورية الأرجنتين وجمهورية باراغواي بشأن التعاون بــين شـرطة الـدرك  �
الأرجنتينية والشرطة الوطنية لباراغواي؛ 

بروتوكول سان لويس لتبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية؛  �
اتفـاق تسـليم ارمـين بـين الـــدول الأطــراف في الســوق المشــتركة لبلــدان المخــروط  �

الجنوبي؛ 
ـــين الــدول الأطــراف في الســوق المشــتركة لبلــدان  الخطـة الإقليميـة لأمـن المواطنـين ب �

المخروط الجنوبي وبوليفيا وشيلي. 
١٦٤ -وتتخذ نظارة المصارف خطوات حاليا لإنشاء وحدة تحليلية بشأن منع غسل الأمـوال 
والممتلكات تتمثل مهمتها الرئيسية في المعالجة المركزية على الصعيد المؤسسي لكل ما له صلـة 
بالدعاوى القانونية وطلبات التقارير المتعلقة بغسل الأموال. ومن المتوقع دمج هذه الوحـدة في 
الهيكـل التنظيمـي لنظـارة المصـارف بوصفــها شــعبة تابعــة لإدارة الرقابــة الخاصــة، بــالنظر إلى 
الأهمية التي توليها الحكومة لدورها وإلى الكم الكبـير للمعلومـات الـتي تتلقاهـا والـتي سـتتلقاها 
بعد بدء نفاذ مدونة قواعد السلوك المنظمة لمنع واكتشـاف غسـل الأمـوال وغـيره مـن الجرائـم 
والمخالفات المالية، التي توجِب إبلاغ الوحدة في غضون ٤ أشهر بكـل عمليـة ماليـة يتبـين أـا 

غير عادية. 
١٦٥ -ومن الجدير بالذكر أنه جـرى مؤخـرا إعـداد مسـودة مشـروع قـانون بشـأن مكافحـة 

الإرهاب تدرسها حاليا لجان مختلفة في مجلس النواب. وفيما يلي بعض موادها الرئيسية: 
المادة ٢: يقصد بالإرهـاب الـدولي أمـور منـها تنفيـذ أو تحضـير أو تمويـل أو حمايـة أو 
إخفاء عمل من أعمال العنف مما يعرض للخطر حيـاة الإنسـان وممـا نـص علـى اعتبـاره جريمـة 
في القانون الجنائي أو القوانين الجنائية الخاصة، يرتكب داخل إقليـم بـاراغواي وتتجـاوز آثـاره 
الحدود الوطنية؛ أو يحدث بصفة رئيسية خارج إقليم باراغواي ويكـون لمنظمـات أو جماعـات 

أو أشخاص يقيمون في البلد ضلع فيه، بغرض: 
تخويف السكان المدنيين أو ترويعهم أو قسرهم؛  (أ)

التأثير على السياسة الحكومية عن طريق التخويف أو الترويع أو القسر؛  (ب)
الاعتداء على سكان بلد ما أو ممتلكاته أو تراثه الثقافي.  (ج)

المادة ٤: تندرج ضمـن الإرهـاب الـدولي أيضـا الأعمـال الـتي يمكـن أن تـؤدي إلى أن 
يكـون مـن المرجـح بدرجـة كبـيرة وقـوع جرائـم ضـد السـلامة البدنيـة للأشـخاص أو ضــد أي 
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منشأة معمارية أو وسيلة نقل أو وسيلة تنقل أو ضـد ممتلكـات أشـخاص أو مؤسسـات داخـل 
جمهورية باراغواي، ويكون ارتكاا للأغراض المبينة في الفقرة ٢ من هذا القانون. 

المادة ٥: كما يعني الإرهاب الدولي: 
القتل أو الاختطاف أو بتر الأعضـاء أو تشـويه الوجـه أو الإضـرار بالصحـة البدنيـة أو 
ـــين أو  النفسـانية للإنسـان؛ واغتيـال و/أو الاعتـداء علـى المسـؤولين الأجـانب والضيـوف الرسمي
الأشخاص المتمتعين بحماية دولية أو أي شخص أجنبي يقيم في إقليم البلـد أو يمـر منـه؛ والقتـل 

و/أو الاختطاف الموجه ضد مسؤولي السلطات الثلاث للدولة. 
وكذلـك تدمـــير الطــائرات أو مرافــق المطــارات أو مرافــق النقــل النــهري أو الــبري؛ 
وإتـلاف الـتراث العـام أو الخـاص؛ والحريـق المدبـر لهـذا الغـــرض، وصنــع منتجــات أو أســلحة 
بيولوجيـة و/أو نوويـــة أو بيعــها أو اســتعمالها أو محاولــة اســتعمالها؛ وبيــع المــواد المتفجــرة أو 
توزيعها أو حيازا أو إخفاؤها أو استعمالها أو محاولة استعمالها؛ والقرصنـة الجويـة واسـتعمال 
عــالم الشــبكات الإلكترونيــة للمعلومــات cyberspace في التخطيــط لعمــــل إرهـــابي دولي أو 
الدعاية له أو تنفيذه؛ وجميع الأعمال التي ترتكـب للأغـراض المذكـورة في المـادتين ٢ و ٤ مـن 

هذا القانون. 
المادة ٦: يعتبر الاتفاق أو التنسيق بين اثنـين أو أكـثر بغـرض ارتكـاب جـريمة عـدوان 
أو ترويع أو تخويف أو قسر وفقا لما نصت عليه المادة ١ (أ) و (ب) مـن هـذا القـانون مؤامـرة 

لارتكاب إرهاب دولي ويعاقب عليهما بالسجن. 
المـادة ٧: يعـاقب مرتكبـو أعمـال الإرهـاب الـدولي بالســـجن لمــدة تــتراوح بــين ١٠ 

و ٢٥ سنة. 
ويعــاقب المحرضــون علــى ارتكــاب هــذه الأعمــال بالســجن لمــدة تــتراوح بـــين ١٠ 

و ٢٥ سنة. 
ويعاقب المشاركون بالسجن لمدة تتراوح بين ١٠ و ٢٠ سنة. 

يعاقب على الشروع بنفس عقوبة السجن المقررة للجاني، ويجوز تخفيفها وفقا للمـادة 
٦٧ من القانون الجنائي. 

ويعـاقب علـى التـآمر لارتكـــاب إرهــاب دولي بالســجن لمــدة تــتراوح بــين ٥ و ١٠ 
سنوات. 
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المادة ٨: يعاقب كل من يقوم داخل إقليم جمهورية بـاراغواي بتوفـير مـوارد أو مـواد 
لدعم الإرهاب؛ أو يخفي هذه المـوارد أو المـواد أو يتسـتر علـى طابعـها أو مكاـا أو مصدرهـا 
أو الجهة المالكة لها، وهو يعلم أا ستستخدم في التحضير لعمـل مـن الأعمـال ارمـة بموجـب 

هذا القانون أو تنفيذه، بالسجن لمدة تتراوح بين ١٠ و ٢٠ سنة بوصفه مشاركا. 
المــادة ٩: يقصــد بــالموارد أو مــواد دعــم الإرهــاب – في جملــــة أمـــور - المســـاعدة 
ـــتخراج أو توفــير وثــائق أو أوراق  وخدمـات الأمـن والخدمـات الماليـة؛ التدريـب والإدارة؛ اس
إثبات هوية مزورة؛ أجهزة الاتصال و/أو الأسلحة و/أو المواد الفتاكـة و/أو المتفجـرة؛ الأفـراد 
ووسائل النقل والإقامة، وعموما أي شكل آخر أو مماثل مـن أشـكال التعـاون أو المسـاعدة أو 

الوساطة الاقتصادية أو غيرها من أشكال الوساطات. 
المادة ١٠: إذا توافرت لدى قاض مختص أدلة كافية لافتراض دعـم بلـد أو منظمـة أو 
جماعـة أو شـخص للإرهـاب الـدولي، فإنـه يجـوز لـه أن يـــأمر بمصــادرة أو حجــز أو تجميــد أو 

التحفظ على أي عملية مالية أو حساب ذي صلة ذه الأعمال في إقليم باراغواي. 
المادة ١٢: في حالة أعمـال الإرهـاب الـدولي، تتـم بموجـب أمـر قضـائي مصـادرة أي 
من الممتلكات أو السلع أو الأدوات المتصلة بالفعل الذي يستوجب العقوبة، أو بيعها بالمزاد. 

المادة ١٣ : تودع عائدات الممتلكات الـتي جـرى بيعـها بـالمزاد والغرامـات المفروضـة 
بموجـب الأمـر القضـائي في حسـابات خاصـة في المصـرف المركـزي لبـاراغواي باســـم الســلطة 

القضائية والأمانة المعنية بمنع الإرهاب والتحقيق فيه والنيابة العامة، بالتساوي فيما بينها. 
ويجـوز للقـاضي المختـص أن يـأمر، مـن خـلال القنـوات الدبلوماســـية المناســبة أو مــن 
خلال مبدأ المعاملـة بـالمثل،  بمصـادرة أو تجميـد أو التحفـظ علـى ممتلكـات أو سـلع أو أدوات 
موجودة في الخارج ولها صلة بجريمة إرهاب دولي مرتكبة في ذلك البلد، وفقا لما هو منصـوص 

عليه في المعاهدات الدولية المتعلقة بالموضوع. 
الاستنتاجات  جيم –

وفقا لما هو واضح في هذا التقرير، فقد انضمت حكومـة بـاراغواي إلى العـالم كلـه في 
إدانته لهذه الجريمة الخطيرة، وبادرت دون تأخير إلى تنفيذ قرار مجلس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

الذي يحدد نطاق العمل الدولي لمكافحة الإرهاب. 
وتـرى الحكومـة أيضـا أن مـن الأهميـة بمكـان تثقيـف الســـكان وتوعيتــهم بــالموضوع، 
باتخـاذ إجـراءات محـددة مثـل الحلقـات الدراسـية والمؤتمـرات واتبـاع سياسـة تسـتهدف الســـعي 

الحثيث لإحداث تحول دولي لصالح السلام وضد الاعتداءات أيا كان نوعها. 
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وترى باراغواي أن مكافحة الإرهاب يجـب أن تتـم انطلاقـا مـن منظـور عـالمي، نظـرا 
لما يترتب عليه من عواقب وخيمة تمس العالم كلـه. ومـن الجديـر بـالذكر، في هـذا الصـدد، أن 
جميع الصكوك الدولية المتعلقة بموضوع الإرهاب التي لم تصبح بـاراغواي طرفـا فيـها بعـد هـي 
الآن في مرحلـة التصديـق أو الانضمـام إليـها داخـل السـلطة التشـريعية، وجـرت فعـــلا الموافقــة 

على كثير منها جزئيا. 
وتؤكـد حكومـة بـاراغواي مجـددا تصميمـها الأكيـد علـى مكافحـــة الإرهــاب بجميــع 

أشكاله ومظاهره، في إطار دستورها والقانون الدولي. 
ولهـذا فـهي علـى اسـتعداد للإسـهام في أي مبـادرة في هـــذا الصــدد تقــوم ــا أجــهزة 
منظومـة الأمـم المتحـدة، وبخاصـة مجلـس الأمـــن والجمعيــة العامــة، أو غيرهمــا مــن المؤسســات 
الدولية الإقليمية أو العالمية، مـن أجـل تعظيـم التدابـير الوقائيـة أو القـرارات المؤديـة إلى القضـاء 

الفعلي على الإرهاب. 



02-2075259

S/2001/1293

المختصرات  دال -
لا تنطبق على النص العربي. 
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المرفقات*  هاء –
القانون ٩٧/١٠١٥ المتعلق بمنع الأعمال غير المشروعة التي تسـتهدف غسـل الأمـوال  - ١

والممتلكات والمعاقبة عليها 

القـرار ٩٧/٢ لـس إدارة المصـرف المركـزي لبـاراغواي الـذي يحـدد إجـــراءات منــع  - ٢
وإعاقة استخدام النظام المالي وغيره من قطاعات النشاط الاقتصادي في القيام بأعمـال 

تستهدف غسل الأموال أو الممتلكات المستمدة من أنشطة إجرامية 

القرار ٩٧/٢٤٥ الذي يشكل اللائحة التنفيذية للقرار ٩٧/٢  - ٣
القانون ٩١/١٠٨ القاضي بإنشاء الأمانة الوطنية لمكافحة المخدرات  - ٤

ــــالجرائم  القـــرار ٩٧/٥ لقيـــادة الشـــرطة الوطنيـــة القـــاضي بإنشـــاء الإدارة المعنيـــة ب - ٥
الاقتصادية والمالية 

القرار ٩٨/١ لقيادة الشرطة الوطنية القاضي بإنشاء إدارة منع الإرهاب والتحقيق فيـه  - ٦
ـــع  الـتي أصبحـت تسـمى فيمـا بعـد، بموجـب المرسـوم، ٩٨/٢٩٦٠، الأمانـة المعنيـة بمن

الإرهاب والتحقيق فيه 
القانون ٩٨/١١٦٠ المتضمن لنص القانون الجنائي  - ٧

القانون ٨٨/١٣٤٠ المتعلق بقمع الاتجار بالمخدرات والعقاقير الخطرة  - ٨
القانون ٥٣/٧١ المتعلق بجرائم التهريب  - ٩

المرسوم ٧٦/٢٣٤٧٩  - ١٠
ـــهد بمقتضــاه إلى إدارة الإمــدادات العســكرية بمراقبــة  المرسـوم ٧٦/٢٣٤٥٩ الـذي ع - ١١

الأسلحة وتسجيلها 
ــني  المرسـوم ٠١/١٣٧٩٣ القـاضي بإنشـاء الفريـق العـامل المشـترك بـين الوكـالات المع - ١٢

بالأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات 
المرسوم ٠١/١٥١٤٧ القاضي بإنشاء البرنامج الوطني لسلامة الطيران  - ١٣

القانون ٩٦/١٠٥٧ الذي جرت بموجبــه الموافقـة علـى الاتفـاق المتعلـق بتيسـير مراقبـة  - ١٤
الاتجار غير المشروع بالأسلحة بين جمهورية باراغواي وجمهورية البرازيل الاتحادية 

 
مرفقات هذه الوثيقة متاحة لدى الأمانة العامة لمن يريد الاطلاع عليها.  *
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المرسوم ١١٩/م ٠١ القاضي بإنشاء آليات لمراقبة المواطنـين أو الأشـخاص الـبرازيليين  - ١٥
أو الأجانب المقيمين في البرازيل أو الأشخاص الاعتبـاريين الـبرازيليين الذيـن يحصلـون 

على أسلحة وذخيرة في جمهورية باراغواي 
ـــة بمتابعــة  المرسـوم ٠١/١٥٢٥ القـاضي بإنشـاء اللجنـة المشـتركة بـين الوكـالات المعني - ١٦

تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
القانون ٩٦/٩٧٨ بشأن الهجرة  - ١٧

القانون ٥٧/٤٦٩ المتضمن لنص قانون الملاحة الجوية  - ١٨
بطاقة إثبات هوية  - ١٩

٢٠ - وثيقة سفر 
المرسوم ٠٠/٩٩٣٧  - ٢١
٢٢ - المرسوم ٩٩/٣٧١٣ 

المرسوم ٠١/١٣٠٢٥  - ٢٣
 


